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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 

نْسَانَ  (1)اقْرَأْ باِسْمِ رَبِِّكَ الهذِي خَلقََ  رَبُّكَ الْأكَْرَمُ اقْرَأْ وَ  (2) مِنْ عَلقٍَ خَلقََ الْإِ

نْسَانَ مَا  (4)الهذِي عَلهمَ باِلْقَلَمِ  (3) نْسَانَ لَيَطْغَى كَلَّه إِ  (5)مْ يَعْلمَْ لَ عَلهمَ الْإِ نه الْإِ

جْعَى  (7)أنَْ رَآهُ اسْتغَْنَى  (6) عَبْداً  (9)ذِي يَنْهَى أرََأيَْتَ اله  (8)إِنه إلَِى رَبِِّكَ الرُّ

يْتَ أرََأَ  (12)أوَْ أمََرَ باِلتهقْوَى  (11)أرََأيَْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى  (10)إِذاَ صَلهى 

َ  (13)إِنْ كَذهبَ وَتوََلهى   ئِنْ لمَْ ينَْتهَِ لنَسَْفَعاًكَلَّه لَ  (14)رَى يَ ألَمَْ يَعْلَمْ بأِنَه اللَّه

 (18)بَانيِةََ سَنَدْعُ الزه  (17)عُ ناَدِيهَُ فَلْيَدْ  (16)بةٍَ خَاطِئةٍَ نَاصِيَةٍ كَاذِ  (15)باِلنهاصِيةَِ 

 )19)كَلَّه لََ تطُِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ 

  

الله العظيمصدق                                                                 



 

 

 

 شكــر وعرفــان
الحمد لله  أولا وآخرا والصلاة والسلام على 

أفضل الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين 

صلاة وسلاما دائمين مادام الليل 

والنهاروعلى آله وصحبه أجمعين وتبارك 

الله أحسن المشرعين والخالقين إذا كان 

العجز عن الشكر شكر فهو عربون المحبة 

إلى كـل الذين حملوا على  الذي أقدمه

عاتقهم تنوير طريقنا العلمي بالنصيحة 

 مرة وبإبتسامة في كثير من المرات

وبعد تمام هذا البحث المتواضع بعون الله 

وتوفيقه نجد أنفسنا ملزمين بالإعتراف 

والتقدير والشكر الجزيل لمن كان له 

الفضل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى في 

وإتمامه ونعني بذلك  إنجاز هذا البحث

نجـــار الأستاذة الدكتورة المشرفة " 

 " لـــويـزة

التي تحملت عبء الإشراف على هذا البحث 

رغم كثرة المشاغل والأعمـال ولم تبخل 

علينا بنصائحها وتوجهاتها  القيمة من 

أجل الوصول إلى بداية النجاح فجزاها الله 

 خير جــزاء. 



 

 

لجنة  والشكــر موصول كذلك لأعضاء

المناقــشة لتحملهم عبء مراجعة هذا 

 العمل المتواضع.

فــأحمد الله علــى تـوفيقه وأستغــفره 

عن التقصير وأسأله أن جــعل هــذا 

العمل خــالصا لوجهه وألا يحـــرمنا 

أجر الإجتهـــــاد .



 

 

 

 ــداءالإهــــــ
لماني عـــإلـــى من جـــعلَّني أحب الوجـــود وأحــــب كل ماهـــو مـــوجود، و

 الحــــياة وكيفيــــة الــــصعــــود

 التـــي لــونــــتني.  أمــــيالذي رســـمنــي و أبــي

دت ما فق ــلىإلـــى الروح التــى شجـــعتني وأرادت أن ترى هـــذا اليــوم إلى أغ

ي ا هـــإليه الــتى تذكرني كــل يوم أن الشـــــهادة سلَّح الحياةإلى تلك العجوز 

 "رحمك الله". جدتي

 إلــى إخــتي وأخـــي  

 إلــــى كل أفــراد عـائلتي وأصدقـائي.

 

 

 

 

 

نبكـــــــوش وجــــــــدا



 

 

 إهـــــــــــــــــــــــداء

ية ل البدا، أصلَ يطيب الكلَّم إلَ بذكر الله ولَ يصفو إلَ بالصلَّة والسلَّم على خير الأنام

اغ فكرة، وأصل الفكرة دوافع، وما أصعب تجسيد الأفكار على أرض الواقع، ولَ تستص

 الدنيا إلَ بالوالدين الكرام اللذان قال فيهما الله سبحانه وتعالى:

 وقــــــل ربــــي إرحـــمهــــما كــما ربيـــاني صغـــيرا""

ن ، إلى ماقعاوأهدي نتاج هذا الجهد و نجاحي بإذن الله إلى اللذان ساعداني على جعل الفكرة 

إلى  علم،أحمل إسمه، إلى من كلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة، إلى من حصد لي طريق ال

رارة حتني مي، إلى سندي وعوني الذي ألجأ إليه كلما لفحبطلي وقدوتي في الحياة وسيد عال

ه مقيم و جعل رحمه الله و أسكنه أعلى مراتب الجنان"أبي العزيز" الزمن، إلى القلب الكبير 

 في دار الخلد.

لك حفي  إلى التي أهدتني حبها وحنانها وقدمت لي زهرة شبابها، إلى التي كانت سندا لي

 به كدر ا أمحوأدامها الله لي نبعا صافي"أمي الغالية" وبهجتها  الظروف، إلى ريحانة الدنيا

 الحياة والأيام.

ي إلى أحلى وأغلى هدية أهداني إياها أبي إلى مصدر سعادتي وفرحتي ومصدر قوتي ف

عضنا  لبأدامهـــن الله لي و أدامـــنا الله الحبيبات" "إخواتيالحياة إلى أغلى صديقات 

 البعـــض وإلى أزواجهن.

 بإذن الله . و"زوج" إلى من كان لي أخ وصديق وسند

 "يـــــــــــارا".إلى الملَّئكة الصغار وبالأخص صغيرتي وحلوتي وضحكتي 

 المشرفة على هذا العمل القدير."نجار لويزة" إلى الدكتورة 
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 : مقدمـــــة

قتــصادية والزيــادة فـي التـوازنات الإتعــد الجــزائر واحــدة من الــدول التي تسـعى إلى تحقـيق  

لميادين اـميع ت نمــوها الإقــصادي، لذلك شهد الإقتــصاد الوطنــي إصــلَّحات شاملــة في جـلَمعـد

هــة نية من جــانووضع ســياسة ق الإقتصــادية الإجتمــاعية وهــو ما فرض علــى الســلطات الجــزائرية

ـة ة من جهــصاديو تنــظيم الــواقع الإقتــصادي تمــاشيا مع تغــيرات الظــروف الســياسية و الإقتـ

 أخـرى.

هة ي مــواجفقــف تالعــوائق التـي قــتصادية يعـد من التــحديات وولعــل إنتــشار الجــرائم الإ

طار من أخــ شــكلهتالــوطنـي، الذي تهـدف الـدولــة الــوصول إليـه لـما تطــور وإزدهــار الإقــتصاد 

 مية. تهــدد كــافة المــؤسسات في مخــتلف القــطاعات و خــاصة قــطاع الصــفقات العمــو

ة من لعمــومياــات وتبـرز العــلَّقة بين الإقــتصاد و الجــرائم التي تــرتكـب في مجــال الصــفق

 ل التأثـــير الســلبي على الإقـــتصاد الوطنــي.خــلَّ

لأداة وهــي ا ـولةدلأفــضل لإســتغلَّل أمــوال التــعتبر الصفــقـات العمـــومية من الأنـــظمة ا

مـــومية ة العـقفــالصفالفـــعالة التــي وضــعهــا المــشرع الجــزائــري في أيــدي الإدارة العــمومية، 

ـروط الشـ د مكتــوبة في مفهـــوم التشـــريع الجـــزائري المعمول به تــبرم وفــقهي: " عقــو

ـدمات و الخـ المنصــوص علــيها في القــانون،  قصــد إنجــاز الأشــغال و إقتـــناء اللــوازم و

 لمــاليةا لياتالــدراســات لحســـاب المـــصلحة المتــعاقــدة " ، و ذلك من أجــل إنــجاز العــم

 المــتــعلقــة بتســيير وتــجهيــز المــرفق العــام.

ي و الــمال اري وـجال الصفــقات العمـــومية من أكــثر المـــجالَت التـى مســها الفساد الإدفم

عــها ـروط وضمن الشـ ــديدالتـي تــعد من أهــم القنــوات المـــستهلكة للأمــوال العـــمومية، تحــكمهـا الع

ث مــر النظــام ها، حــيب لــالمشــرع من أجــل إعطــائها الشــففيــة الكــاملة والإطــار القــانوني المنـــاس

ع النظـــام ــيا مــــماشالقــانوني للصفــقــات العــمومية بمــراحــل شهــد خــلَّلهــا تطــورات عــديدة ت

قــم   ئــاسي رم الر، وصــولَ إلــى آخــر قــانون وهــو المرســوالإقتــصادي المنــهج في كــل مــرحلة

نظيم المتــضمن تــ 2015سبتــمبر  16الموافق لــــ  1436ذي الحــجة  02المؤرخ في  15-247

ـظيمــات ين و تنـوانــالصفــقــات العـــمومية وتفــويـــضات المـرفق العــام، غــير أن مــا صدر من قـــ

ة علــيها من ــواقــفـم الــال اللـصفــقــات العــمومــية، إلَ أنــها في المــقابـل كثــرت الــجــرائفي مج

نــزيــهة ـسن و الالحـ خــلَّل إســتغلَّل الــموظــف العــمومي لمـــركــزه القــانوني للإخــلَّل بالـــسير

 الإجـــرامية. للــوظيــفة الــعامة وهــذا عن طريــق إحدى الوسائــل

عــلى العــموم ونــظرا للأهــميــة البــالغة التي تكــتسبهــا الصــفــقــات العــمومــية، فلقــد 

أخـــضعهــا المــشـرع لعــدة أشــكــال رقــــابيــة، كالرقــابة الداخــليــة و الخــارجــية، و رقــابــة 

وانــب الصــفقــة وتــجنيــبـها من كــل صــور الفــســاد، الذي الوصــاية، و ذلــك للإحـــاطة بكــل جــ

المــتعــلق بالوقــاية من  2006فــيفــري  20المؤرخ في  01-06أصــدر علـى أســاسه الــقانون رقــم 

عت في الفـــساد ومكــافحــته، للحد من الثـــغـرات التــي تــســبب نــزيــف للمــال العـــام، وقــد وضــ

طيـــات هــذا القــانون نــصوص خــاصــة بتــجريــم المــخالــفات المتــأتيــة من جـــراء إبــرام 

الصــفــقــات الــعــموميــة، مــلغـيــا بذلك نصــوص قــانـون العــقــوبـات حــيث نــص قــانون الفــساد 

بصــفة غيــر قــانونــية الرشــوة، أخــذ فــوائــد على صــور عــديدة كالإمــتيــازات غــير مبــررة، 
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ي الجــرائــم لــم تقــتصــر عــلى إدراج جــرائــم جــديــدة ايــا، فــسيــاســة التــوسع فـالهــد وتلقــي

فحــسب، وإنمـــا إمتـــدت لتــطــال القـــواعد المــوضــوعيــة للجــريــمة، خــاصـة فــيما يتــعلق 

 .التـــي تشـــكل الركـــن المــفتـرض بصفـــة الجـــاني

ـتلف مخـــليمــكن القــول أن قــانون العــقــوبات كــان يحــمي الإقـــتصاد بتجـــريمه 

الســـياســية  ـصادية وقتــالممــارسات  التـــي تمـــس إقــــتصـــــاد الدولــــة ، إلَ أن التـــغيــرات الإ

ـديـــدة ســة جـــــياعـــرفـــتها الجــــزائـــر مـــأخرا دعـــت المــــشرع إلــى إنتـــهاج س التـــي

ــعاهدات التــي ية كالمــــادتـــتمــاشــى مــع التـــغيــرات الــحاصـــلــة لكــــافة الجـــرائــم الإقــتصـ

اد ــافحة الفـــــسدة لمكــتـــحة عـــلى معاهـــدة الأمم المصـــادقــت الجـــزائــر عليــها فبـــعد المصـــادقــ

ـــم وفــــق لجـــرائـــذه ا، بـــدأ العــــمل من أجــــل وضــــع آلـــــيات لمــــكـــافحـــة هــ 2003فــي 

 أسلـــوب قــــانوني يهــــدف إلــــى القــــضاء علــــى الفــــساد.

د بمقتـــضى فــســـاحة الـر علــــى إتـــفـاقــية الأمــم المتـــحدة لمـــكافـــوبمصادقـــة الجزائــ

لــى تعديـــل ، عمـــل المشرع ع19/04/2004المـــــؤرخ في  128-04المرســــوم الـــرئــــاسي رقم 

ـصور ظـــل قــــ يخـــــاصة ف ة ،ـيالتشــــــريـــع الداخــــــلي بمــــا يتــــلَّءم مــــع هـــذه الإتــــفـــاقــ

ـمع ـال عـــلى القــالمجـــ ـــذاقـــــــانون العـــــقوبات الجــــزائـــري و القــــوانين ذات الصــــلة فـــي هـ

 والـــــحـــد من الجــــرائــــــم الإقـــــتصـــادية.

ــروع ضــرورة ـزم المشة ألـــقــات العــمــوميـفـهــذا الإنـــتشــار للجــرائــم المــتـعلقــة بالصــف

هــا كفـــيلة ـرى أنـــي يـإتــخــاذ التــدابــير  اللَّزمـــة من قــوانـــين ، تنــظيمــات و إجــراءات التـ

كــذا وــهــا، ـــاية منـة للوقـنونيـلــمكــافــحــة هـــذه الـــجــرائــم عــن طــريـــق إعـــمال الآلـــيات القـــا

ابــير حــتــرام التــدــساد وإالفـ إحــــترام الإجــــراءات المـــتعلــقة بإبـــرامــها التــي جـــاء بــها قــانون

 الـــردعيــة اللَّزمـــة على خـــلــفــية الـــتجـــريــم والعـــقــاب.

العمــــوميــة  ـفـقــاتالصــ للــوقــاية من جــــرائـمهـــذه الإجــــراءات والتـــدابيـــر المـــتخــذة 

ة عن الجــــانب ســــؤولمــهة ومكـــافحتــها تـــوكـل مهمــة تطــبيقــها منـــاصـفــة بــين العـــدالـــة كجــ

ئــم ـران جــمـاية الــــردعــي والعـــقابي، وأجهـــزة الرقـــابــة فقـــد كـــرس المشـــرع للوقـــ

وقــايــة من لــية لوطنــة الا، إنـــشاء الهـــيئـالصــفـقــات العـــموميــة تــدابــير وقـــائيــة أهــمهـــ

ية الإستـــراتيجــ ــنفــيذمة تـها المـــشرع مهـــوهـــي الهـــيئــة التــي أنــاط بــ ـافحتــهالفــســاد و مكــ

ــايــة من  لـــوقــلــلة افحة الفــســاد، كـــما تــقـــترح ســـياســة شـــامـالوطنـــية في مجـــال مكـــ

 الفــســـاد عــن طـــريق تــقــديــــم تـــوجـــهات إستـــشاريـــة.

مة ــهـــر المــصـــيث تنحـــة حــابــبة من رقــاســـس المحــلــوم به مجــإلى ما يق ةــإضاف

 ة وــدولـــية الـــمالــة لــقـــة اللَّحـابـــرقـــام بالــيـــي القــبة فــاســس المحــمجلـــل ةامــالع

لى ــتجــتوامة، ــعل الواــتغل الأمــة تسـيئــل هــومية وكــرافق العمــليمية والمـــات الإقــاعــمـــالج

ف ــشــي الكــفية ـمومــالع اتــقـــم الصفـــرائـــة من جــايـــلوقــل يةـــآلـــبة كــلس المحاســـفة مجــوظي

ام ــحكيق أــطبــى تدــي مــر فــنظـــة والــاصلــالح اوزاتــية و التجــالــات المـــفــالــن المخــع

 ا.ــهــقد معاـــعامل المتـــتعــيارها للمــتــخإ قية وطرــومــات العمــقــيم الصفــنظــون تــانــق

ة ــافحــال مكـــي مجــية فــائـــة القضــطيـــري الضبــزائــــرع الجـــن المشـــما مكــك

 منــها جريمــة إستعمــال الإمــتيازات غـير مبــررة يةــومـــات العمــقــبالصف ةــقـلـــم المتعــرائـــالج
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ن ــف عــشــللك كــية، وذلــزائـــالجراءات ـــون الإجــانــا قــاء بهـــدة جـــديـــري جـــيب تحـــالـــأســب

 اطــقــتــلإلَّت وـــراســراض المــتــد اعــيب نجــالـــذه الأســـن هــور، ومـــذه الصــف هـلــتــمخ

 .الـــذا المجــي هــي فــدولــاون الـــة للتعـــافــرب إضـــتســراق أو الــتــخوب الإــور وأسلــالص

ـرة، عــاصلمــعات ااحــت كــل المــجــتمـالفــساد تــعـد آفــة خطــــيرة إجــتــإن ظـــاهــرة 

ديــة تصــافبــغض النــظـر عن طبــيعتــهــا أو تصنـــيفــها مستــغــلَّ كــل الظــروف الإقــ

لــي ع الــدوجــتموالإجــتمــاعية والســياســية لــزيـادة مجـــالَت إنــتشــارها رغــم إدراك المــ

ل ـى فــي إستــغلَّـة الأولدرجـــمثــل بالبــخطــورتـه وبالآثــار الــسلبــية المــترتــبة عنــه، حيــث أنــه يت

ي أمة، دون ــعاحة الالســلطة الـعامة من أجــل تــحقــيق مكــاسب أو أربــاح عــلى حســـاب المــصل

 تمــعات.المـــج اخــلــعات أو حتــى المــعــايير الأخـــلَّقــية دإعـــتبــار للقـــوانين و التـــشريـ

د تــكاثــرت ـساد قــالفـ نلَّحظ من خــلَّل إســتقرائــنا للــحــالة الإقتـــصادية للــبلَّد أن وقـــائع

لــعمــوميــة ال امــودار أاعــفت فـــي المــجــتمـع الجــزائــري، بأشــكــال متـــعددة أبــرزهــا إهــوتضـ

 ـيــات وـلَّقـمن أجــل تــحقــيق مصلــحة شخــصيــة مما يــشــكل خــطرا حقــــيـقيــا علــى أخـ

 إســتقــرار المــجــتمع وحســن سيــر إدارتـــه و نمــو إقتـــصاده.

 

 : أسبــــاب إخـــتيار المـــوضـــوع

مــة إســـتعــمــال الإمـــتيازات غـــير مبـــررة فـي تعـــود أســباب إختـــيــارنــا لجـــري 

جـــال مـه فــي أنــ رغـــبتــنا و مــيــولنــا للدراســــة والبحـــث في هـــذا المـــوضــوع، خـــاصة

ـمومي وظف العـلمـــاالصفــقــات العمــــومية لإرتـــباطهــا بالــمـال العـــام، ســــواء إســـتغلَّل 

ــذا فـــيمـا ـامة، هـالعـ مركـــزه القــــانوني والتــي يجـــب أن يـــكون هــدفهــا تــحقــــيق المــنفعةل

 يخــص الســـبب الذاتـــي.

أمـــا فــيما يـــخـص الســـبب المـــوضوعـــي تـــرجع إلـــى قــــلة  الأبـــحاث القــــانونية  

ـي لـــــرغـــبة فـتــالي ابــالجــه مـــقارنــة بغـــيرهــا من الـــموضــوعـــات، ووالدراســـات التــــي تعــال

 ــهم الجــــريمةه في فــلـــيعأن تكــــون هــذه الــدراســـة ولـــو مــــرجع بســــيط يــــمكــن الإعتمــــاد 

ض الآراء و ــوع ببعــــضموــــراء الـــة إثـــدراســـذه الــلَّل هــاولنا من خــحوتحــــديدهــــا لذلـــك 

ى ـيـة، إلــموــمــلعاات ــقــال الصفـــي مجـــد فاــة الفســقـيـقــع وحــس واقـــكــتي تعــق الــائـــالحق

ـي ــيـة التــونــانـــقــرات الـــثغــوبة الــصـــوع لخــوضــي المــوض فــبة للخــرغــب الـانــج

يه ـــدة فــجواـــمتــال ثةـــديــة و الحــقــلَّحــمتــورات الــطـــرا للتــظــوع نــوضــا المــرهـــثيــي

 .يةــومــات العمــقــون الصـفــانـــدور قــصــب

ق ــنطلـــوع، و التـي تـــوضــمــار الــيــتــخإي ــا فــرهــا أثـــهــان لـــرى كــع أخــا أن دوافــمك

ون ـــة قـانــداثــحــنها، لــة مــريــزائــة الجــاصــوع خــوضــذا المــات في هـــابــص الكتــــن نقــم

ي ــية فـــائــضـقـادات الــتهــجام و الإــلة الأحكــب قــانـته إلى جــحــافــاد ومكــســفـــة مـن الــايــوقـــال

وع التي ـــوضـــذا المــونية لهـانـــقــد الـــواعـــقــة الـــرفــمعي ــبة فـــرغـــذا الــال، وكــذا المجــه

ومي ــف العمظوـــام المــق أمـــريـــسد الطــال لـــذا المجــــري في هـــزائــــرع الجـــززها المشـــع

بات ـطلــى المتــعل اةــابــارات المحـــبــتــعإيب ــلـة أو تغــطـلـال السـمـــستعإاءة ــن إســـنعه مــوم

 .امةــحة العــصلــات المــضيــية و مقتــونــانــالق
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 : أهـــميــة المــوضــــوع

ـي ـها فــافحتــات مكــيــوآل ــة إستــعمــال الإمـــتيــاات غير مــبررةميرـــوع جــوضــمية مــأه 

مـن  انب كبيرعلى ج حث في مسائل تعتبرــالبى ــرف إلــصــنــاد، تــســـانون المتعلق بالفـقــــل الــظ

 .يةــملــعـــة الــيــناحــن الـة أو مــريــية النظــواء من الناحــميـة، ســالأه

م ــــرائــة جـاسـن درــوع، مــوضــذا المـــية هـــمــرز أهــة تبــريــنظــية الــاحــنــن الـمــف 

ـال ــالأفع ا، ويهـــاني فــة الجــيث صفــن حــها مـتـــوصيــصـــمومية ومعرفة خـات العـــقــالصـف

ـى ــلَّع علــــالإطبها ــصـــتي تخـــب الـــوانـــلف الجــتـــمها وإدراك مخـــهـــهـا وفـــة لــونـــالمك

ية ــملــج عــائـــنتــب روجــدية للخــراء دراسة نقــها وإجــلــيــلـــحــيـة وتــونــانـــوص القــنصـــال

بار ــتـــعــإب نيــوطـــال ادــصــتـــقلى الإـــبي عــلـــرهـا الســيــأثــــم إدراك تـــن ثــدة، ومـــديــج

ـافة ام، إضـــال العـــلَ للملَّـــغـــتــسإـات ـــاعـــطــــم القـــن أهــية مـــومـــمـــات العـــقــاع الصفـــطــق

لَّل ـــن خــم مـــرائـــذه الجـــة هحــافـــكــمــية لـــردعـــية و الـــائـــير الوقـــدابـــتــف الــلــمخت لإبـراز

ذه ـــة هـحــافـــي مكــرع فــشـــبل المـــن قــبعة مــاسة المتــيـية الســـالــــدى فعـــلى مـــلَّع عـــالإط

   تــها.هـواجــي مـة فــابـــزة الرقـــلـى دور أجهـــوء عـــاء الضــــقـــ، و إلةميـــرــــالج

 بيعةــــار طـــهــــي إظــا فـــاســـل أسـتمثــــية، تــــملـــية عـــمــــوع أهـــوضـــذا المــكما أن له

ها، و يـــبـــرتكـــى ملـــاب عــــقــيع العــة في توقـــدولــــق الـــنها حـــأ عـــشـــالتي ين يمةرـجـــذه الــــه

 هاـــرحـــطها وشــسيــــبـــتوة ــبعـــتــية المــونــانـــراءات القــــف الإجــلـــــتـــلـى مخـــلَّع عـــالإط

ة ـــدراســـرى، بـــة أخاحيـاة من نـــضـــيـة، و القـــاحــــن نــين مــامـــلى المحـــل عـيـــهــتســـلل

ن ــمرع ـشـــــا المــــدهــــمـتـــعإي ـتــيـة الـــريعــشـــتــية و الـــونــانـــات القـــيـــة الآلــفــلــتــمخ

ية ـــية، بغــومـــلعماات ـــقــال الصفـــي مجــاره فــشـــتـــنإلى ـــضاء عــقـاد و الـــافحة الفسـل مكـــأج

ان ـــواءا كـــس يةــملــعـــلاية ــــناحـــن الــا مـــيهــإلع ــرجــــن يــل مــلى كــا عــمهــهــيل فــهـــتس

 .ياــاضــــيا أو قـــاضــقـــمت

 ـراءاتــالإج لةــمــي جـــوع، فـــوضـــذا المـــية لهــلــمـــة العــميــر الأهـــو تظه  

اد ــســن فــية ماــــلوقاون ـانـــلَّل قــري من خـــزائـــرع الجـــشـــها المــرســـيـة التـي كـــونـــانـــالق

ل، ــكـــية كــومــمـــلعاوى ـــدعــلار ــيـــي ســبع فــتـراءات التي تــون الإجــــذا قـانــته، وكــحــافـــومك

 . يهاصل فــي يفـــائــــهــم نـــدر حكــى أن يصــوى إلـــي الدعـــلة فـــرحـــمن أول م

 : الـــــدراســـــةأهـــــــداف 

والتـــي نـــص عليهـــا قـــانون  متـــيــازات غـــير مبـــررةتهـــدف الدراســة لجــــريـــمة الإ 

ـــات لصــفــقـال االفـــســــاد، إلـــى تسليـــط الضوء علــــى مثــل هـــــذه الجــــرائم فــي مجـ

شــي هـــذه ـع تـــفواقـــا، وإعــــطاء نـــظريـــة شـــاملــة لــالعــمــومـــية ومعـــرفة أحـــكــامهــ

ا الـــمشــرع رصـــده لتــيالـــيــات القـــانونيــة المـمــارســـات غـــير مشـــروعــة، والتــطرق إلــى الآ

 لمحــــاربــة هـــذه الجـــريمــــة.

ي ــة فــــابـــرقـــزة الــــبه أجهـــلعـــذي تـــدور الــــيح الــوضـــول تــث حـــحــز البـركـــيت  

ى ـــلــة عــابـــرقـــية الــالـــدى فعــان مـيــلَّل بــن خــة، مـيـــساتــؤســمــومـة الـــظــنــمــل الــظ

يه ــدي علــق المعتـــالح بار أنـتـــية، باعــومـــعمــات الــســـؤســـمـــات و الـــاعــطـــقــف الـــلـــتــمخ

تي ـــاية الـــوقـــير الــدابـــتــم الــرفة أهـــة، ومعــامــفـة العـــوظيــــة الــزاهــــام ونــال العـــو المــه
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ية ــــردعــــير الـــدابـــتــــذا الـــم، وكــــرائـــذه الجـــن هـــة مــايـــوقـــزة للــــذه الأجهــا هـهــبقـــتط

مة ـــريـــاد الجـــوت إسنـــال ثبــــي حـــها فــيقــرورة تطبـــلى ضـــرع عـــشــص المــي نـــالت

ليـة ــــاعـــق فــيـــي تعــتــاب الـــبـــي الأســـث فـــبحــة الـــاولـــك محــب ذلــصاحــا ويــيهـــبـــرتكـــلم

ات ــــقــم الصفـــرائـــن جــة مــايــــوقـــي الـــا فــق دورهــيـــقــو تحــات نحــــيـــزة والآلــهـــدور الأج

 .هاــتـــحــافـــية ومكــومــالعم

د ـــرصيــــبال ــــجا المذــــي هـــية فــلمــــوث العـــبحــــراء الـــــة إثــــاولـــرا محـــوأخي 

 .يــرفـــــمي معـــلـــع

 : الـــــدراســــيالمــــنــــهج 

هـــذه الدراســـة من وجــــوب تــــحلـــيل قــــوانـــين وتفــــســـيـر  نــــظــرا لمــا تقـــتـــضيه 

و وصـــفهــا  موميـــةلعـــلــظـــاهــرة إستـــعمال الإمـــتيازات غيــر مبررة فـــي مجـــال الصفـــقـــات ا

 الـــــدراســـة ن هـــذهـير محلـــيلي الـــوصفــي ســـوف يـــأخذ الشـــق الــــكبـفــــإن المــــنهــج التـــ

ا يمــــكن هنـــــ ، ومنحـــفاظــا علـــى التــــسلـــسل المـــنطقـــي للأفــــكــار وتـــحلــيلـــهـــا

ـــول إلـــى ام للوصـكـــية و الأحـــتــــوظيـــف المـــنــهج فـــي تحــليـــل النــــصــوص القــــانونـــ

 نتـــــائج.

إضـــــافــة إلــــى المنـــهج المــــقــارن ويـــتم إعمــــاله أســاسا قـــيد مقــــارنــة ماهـــو  

مــــا ها بــــــارنتــــــة ومقانونيمعــــمول بــــه فيـــما يخـــص القـــوانـــين الوضعـــية، والأنــــظمــة القـــ

صوص ــنــة الــارنـــند مقـــجلية عأخـــذ بـــه المــــشــرع الــــجزائـــري، ويــــظــهر بـــصورة  

م ـــة الأمـيـــاقــفــتإه ـــءت باـــا جــومية مع مـــمــات العـــقــصفــالــة بـــقــلــية المتعــونــانــــقــال

 . امـــكــن أحــدة مــحــتــالم

 : صـــعـــوبــــات الــدراســـة

يع ــمـــي تجــاء فــنـــى العــا إلـاســع أسـرجـــتــة فـــدراســـات الــــوبــوص صعـــا بخصــأم 

ا ــوصــصة خــراسدـــها الــتي تطرحــار الـــكــع و الأفــواضيــمــبعض الــة بــلقــع المتعـــمراجــال

ار ـــكــع و الأفــضيواــمــلان ــير مــثــى الكــرض إلــتعـــة تـــدراســـار الـــبـــعتــإب نهاـــية مـــئاجزــال

ل ـــابــــاسة مقدرـــب الـــوانـــعض جــي بـراجع فـمــرة الـــب كثـانــسلة، إلى جــيلية المتسلــالتفص

 هاـــفـــوظيـــل تـــرة جعــثـــكــب الـــانـــث أن جــيـــرى، حـــب أخـــوانــي جـــفقلتهــا 

اء ــــبـــى أعــف علاـــا أضــــمو ـــة، وهـــدراســــداف الـــق أهــيـــقـــي تحـــر فــثــها أكـــلَّلـــتغـــسإو

 صدــة قــراسدـــي للــوضوعــجم المـــالحــتعلق بــمــوعي الــموضــبء الـــعــة الـــدراســـال

ض ــــي بعــها فـــدرتــوص نـــخصــا بــدراسة ومواضيعها، أمــار الـــكــع أفـــيمــاب جــيعـــستإ

ر ـــة أخــياـــى غــــلإي بحث مستمر ــون فــث أن يكـــاحــــبــى الــرض علـــة، فـــدراســـب الـــوانـــج

 وية ــــرعــــالف ماـــيـــلَسوب ـــوانـــع الجـــميـــية جـــغطــتـــوع، لــــموضـــابة الـــتــن كـــوم مــــي

رض أن ــــتــن المفـــن ماــــذي كـــني الـــزمــــبء الـــعـــاف الـــما أضـــها، مـــنــية مــزائـــجـال

 . دراسةـــه الـــرقـــغــتـــتس

ى ــز علــركــــوع تـــوضـــمــن الــعرة ــــوفـــمتـــع الــــراجـــمـــر الـــثــكب أن أــانـــى جــإل 

لة ـــافة إلى قــــلية إضـــيـــتفصـــية و الــــزئــــما الجـــيـــرى، ولَســـب وتهمل الجوانب الأخـانـــج

اد ــــفســـن الـــة مـــايــــوقـــون الــــانــــام قـاول أحكــنــتـــتي تـــة الـــصصــتخــع المـــراجـــالم
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ة في ــــــــيـــائـــضـــقــام  الـــكـــة الأحــلـــون وقــــانــــقــة الــــداثـــحـــرا لـــظـــه نـــتـــحـــافـــومك

ات ـــقـــون الصفـــانــــام قــــصلة لأحكـــفـــع المــراجـــمــلة الــــن قـــك عــاهيــال، نـــذا المجــه

ول إلى ــوصــدف الــــا بهــــليهــــب عـلــــتغــم الـــــتي تــــات الــــوبـــالصع يـــية،وهــــومـــمـــالع

 .وعــــوضــــلة للمـــامـــكـــة ومتـــلــــدراسة شام

 : إشــــــكــــالـــية الــــدراســــــة

قــبل المشـــــرع الجــــزائري مـــا مــدى فعــــالية الســـياســة الجـــنائـــية المتــــبعـــة مــن  

ت فـــقــالصـــافـــي ردع و مكـــافحة جـــريمـــة الإمـــتيـــازات غـــير مـــبررة في مجـــــال 

 العـــمومـــية ؟.

 وينـــدرج عــن هـــذه الإشـــكاليــة مجــــموعــة من التســــاؤلَت الفــرعيــة :

ـية التــي قانــونـالــ نــية لهــذه الجـــريمة ؟ ومــاهي الجـــزاءاتمــاهــي الطـبـــيعة القـــانو -

 تســلط عــلى مرتكـــبها ؟.

 ما يتعـــلق بالـــركن المــفتـــرض ؟.ة خـــصوصــية الجـــريمــة فــيمــاهي -

ا ـ، ومهــتـــافحـــومك ادـــفســال نــة مــايـــوقــية للــوطنــيئة الـــهــية للــونـــانـــيعة القــطبــما ال -

 مـــرائـن جــة مـــايــــوقـــي الــها فــاتــيـــية آلــالــدى فعـــختصاصاتها، وما مإهي 

 .؟ يةـومـــمــات العــــقــالصف

ية ـــالــمابة الـــلرقرض اـــلَّل فـــن خـة مــاسبـــلس المحــبه مجـــلعــذي يــدور الــــو الــهام -

 ؟. اتـــيئــزة و الهـــف الأجهــلــتــى مخــعل

 ـة ؟.مـــاهي الإجـــراءات التـــي جــاء بهـــا المــــشـرع للتـــصــدي للجــريمـ -

 .يمـــة ؟جـــرمــا مــدى فعــــالية الـــجهــود الـــدولــية فـــي مكـــافحـــة هـــذه ال -

ــيات فرعيـــة شــكالــإا من يــنبثق عــنه للـــموضوع، مــع ما ـــرئيـــسيةوللإجــابة علـــى الإشــكاليــة ال

 قمــنا بتـــقسيـــم الدراســـة إلـــى مقـــدمــة و فـــصلــين وخـــاتمة.

منه لدراســة الإطــــار الموضـــوعي للجريــــمة من خــلَّل تقســـيمه  الفصــل الأولخصــصنا  

 إلــى ثــلَّث مبــاحث : 

ـضائي، ي والقـــــقهــهومه الفصـــفة المـــوظف العمـــومي من خــلَّل إبــراز مف المبحث الأولن في نبــي

غــير  ــتيازاتالإمـ جــريمة مــنح  المبحث الثانيمفـــهومه في التـــشريع الجـــزائري، كمــا ندرس في و

ستغلَّل جريمة إ ث الثــالثالمــبحلهــا ، أمــا  بالتـــطرق إلــى أركانهــا و العــقوبات المقررة       مبررة

 العقـــوبات المقـــررة لها. أركـــانها و ،نـــفوذ أعـــوان الدولة

 تــطرقنــا فيه لآليـــات مكـــافحة الجـــريمة في ثــــلَّث مبــاحث : الفــصل الـــثانيأمـــا  

الجهـــود الدولـــية لمكـــافحة الجـــريمة من خلَّل التـــطور التــاريخي لهذه الجهـــود  المبحث الأول

لآلـــيات الجـــزائــية لمكـــافحة ل خصص الثـــانيالمبحـث أما وصــولَ إلــى إتــفاقــية الأمــم المتحـــدة 

المبحـــث ، في حــين نــدرس في ـــاكمة الجـــريمة من خــلَّل إجـــراءات التحــري و التــحقــيق ، والمح

للآليات المـــؤسساتــية لمكــافحــة الجــريمة وهي الهيـــئة الوطــنية للوقـــاية من الفـــساد  الثالـــث

وت ــتــحإلما ، لننهي المـــوضوع بخـــاتمة تتضمن عـــرض موجز ومكـــافحتــه، و مجــلس المـــحاسبة 
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يها ــتوصل إلــم الــج تــائــتــه من نـخلَّصــستإضح فيها ما تم وـما نـــار، كـــة من أفكرـــليه المذكــع

.اتـــيــوصـــتـــم الـــبحث وأهــملية الـــلَّل عـــن خـــم
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 صـل الأول : الإطــار الموضــــوعـي للجـــريمــةالف
ى لستنـد إلتـي لَ تالإمتــيازات اهي  ،الصفــقات العموميةالإمتــيازات غيـر المبـررة في مجال إن 

شــريع ة التأي أســاس قـانوني، أي الإمتيــازات المتحصل عليـها من دون وجه حـق نتيجــة مخالــف

 .والتنظــيم المعمول بهمــا في مجــال لصفقــات العمــومية

رائــم المتعلقــة  فمـا يميـز جريمة الإمتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومــية، وج

، أي أنــها من 1الصفقات العمومــية علـى العموم، بأنها لَ ترتــكب إلَ من شــخص يتصـف بصة معيــنةب

ــتلف هــذه الصــور جــاء فإهتمـام الـمشرع بمخ  ي"فة وهو " المــوظــف العمـــومــجــرائم ذوي الصــ

ــة، بالإتجــار بالوظـــيفة العـــامة كمـا تــشكل إعتداء من منــطلق الصلــة المباشرة للصفقات العمومي

على المــبادئ العــامة التي تحكـم الصفقــات العمــومية ، ولهذه الأسبــاب لقــد حـــاول المشرع 

الجــزائري التوسع في مجـــال التجريم ، رغبـــة منـه هذه الأفعــال وهو مـا عمــل على تحقيقه بإدراج 

 جــاوزات و المخالفات. كـل الت

اد الفســـ اية منام قـــانون الوقالجـــريمة ضمــن أحكـوقـد نـص المـــشـرع علـى أحكــام هـذه 

ـالفة ـى فـي مخـمنــه ، فتتمثل الصــورة الأولـ 26ومكافحتــه في صورتيــن جمعهما في نــص المــادة 

الغيــر  جل منــحة من أبهـا في مجــال الصفقـــات العموميــالتنظيميــة المعمــول ام التشريعـــية والأحكـ

ة لثــانيـاورة ، أمــا الصـه الصــورة بمصطلح المحــابــاةإمتيازات غيــر مبــررة ويصطلح علـى هــذ

ا ة و هــذر مبــررت غيــمن أجــل الحصـــول عاـى إمتيــازا ان الدولـــة تتمثــل في إستغــلَّل نفــوذ أعــو

جـريمـة لاتقــوم  حتـى، وإحــدى هيـــئاتهـا العموميــة  بمنــاسبة إبــرام صفقـة أو عقد مـع الدولــة  أو

ـدهما لَ ـحأبإنتــفاء و  الركـن المعنــوي،المـادي  و توافـر أركــانهـا وهـي الركــن لَبــد مـن بصــورتيها

 تقــوم هــذه الجريمــة. 

رع، ا المشهنـا هــل الإطار الموضــوعي أي القــوانين التـي جــاء بهوالتســاؤل المطروح 

 قـط ؟ يعي ففيــلة للقضاء علـى هذه الجــريمة أو التقليل منهـا علـى الأقل ؟ أم هو تضخيم تشرـك

مي العمو سليط الضــوء فـي هـذا الفصــل على صفــة الموظفن و للإجابة علـى هذا الســؤال

ـاني بحث الثـالم )ر مبررة ، وكــذا دراسـة الجريمــة بصورتيهــا ، منح الإمتيــازات غي(ول)المبحـث الَ

 .ـالث (مبحث الث) ال جريمة إستغــلَّل نفــوذ أعـوان الــدولـة للحــصول علـى إمتيــازات غيـر مبـررة(، و

 صفة الموظف العمومي   : المبحث الأول

ن خلَّل موظفيها الذين يمثلون أو المتعلق بالضبط الإداري مس الدولة نشاطها سواء المرفقي رتما

 ،2تحظى الوظيفة العامة بعناية المشرع والفقهاء في مختلف الدول البشرية العمومية لتحقيق أهدافها،اة الأد

ومن ثم فقد اصبح للوظيفة العامة نظاما خاصا فبعد تنصب الشخص بصفة رسمية في سلك الوظيفة العامة 

 .3عاما ألزم بمجموعة من الواجبات وإكتسب مثلها من الحقوق  يصبح موظفا

                                                             
هنان مليكة،  جرائم الفساد الرشوة والإختلَّس وتكسب الموظف العام من وراء وظيفته في الفقه الإسلَّمي مكافحة  - 1

  41، ص2010الفساد الجزائري مقارنا ببعض التشريعات العربية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
القانون الإداري, الجزء الثاني, الطبعة الثانية, دار الهدى للطباعة والنشروالتوزيع, الجزائر, علَّء الدين عشي, مدخل  - 2

 49, ص2010
ضيف فيروز, جرائم الفساد الإداري التي يرتكبها الموظف العمومي, مذكرة لنيل شهادة الماستر, قانون إداري, جامعة  - 3

 6, ص2013/2014محمد خيضر, بسكرة, 
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يعتبر الموظف العمومي يد الإدارة في ممارسة نشاطها ورغم أهمية هذا العنصر في البناء 

إلَ أنه لم يرد في معظم التشريعات تعريف منظم يحدد المقصود  دول،القانوني الهيكلي والتنظيمي في ال

 ،وأخرى ،لك إلى إختلَّف الوضع القانوني للموظف العمومي بين دولةويرجع ذ ،بالموظف العمومي

وإكتفت أغلب التشريعات الصادرة في ميدان الوظيفة العمومية بتحديد معنى الموظف العمومي في مجال 

 .1تطبيقها

ير ـيازات غلإمتـاإستعمال  بما فــيها جريمــة ا خــاصلقيامها ركن تشتـــرط جميع جرائم الفسادإن 

قانون سة للصلي في الدراعه الأضالذي يجد مو ،والموظف العمومي والذي هو الوظيفة العامة، المبررة

ا طلق عليهها أبصه كما انه تمت معالجته في القانون العقوبات لإرتكابه أحــد الجرائم التي خ الإداري،

 ا كركن من أركان الجريمة. التي تعد صفة الموظف العام به جرائم الوظيفة،

ل ستعماإوبالخصوص جريمة  ،بما أن دراستنا تنصب على الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية

يكون  نأ صخعينة في مرتكبها والتي تتطلب بالأالتي يفترض لقيامها صفة م المبررة، الإمتيازات غير

لمطلب ) ا ءمي في كل من الفقه والقضافإختلف تحديد مدلول الموظف العمو عموميا، االقائم بها موظف

 . الأول ( و القانون )المطلب الثاني ( 

 مفهوم الموظف العمومي في الفقه والقضاء  : المطلب الأول

 ،إستعمال الإمتيازات غير المبررة إن الموظف العمومي عنصر مفترض ومشترك في جريمة

قه ن الففيكتسي تعريفه أهمية كبيرة في مجال الصفقات العمومية غير أنه يختلف المفهوم في كل م

 والقضاء.

في  حيث سنتطرق في هذا المطلب الي مفهوم الموظف العمومي في الفقه كفرع أول ومفهومه

 القضاء كفرع ثاني.

 المفهوم الفقهي  : الفرع الأول

هنه مالعمومي وقد تنازعت في هذا المجال عدة نظريات فإختلف الفقهاء في تعريف الموظف 

نظرية أخرى ذهبت للقول بأن  لعموميين هم عمال المرافق العامة،نظرية ذهبت إلى القول بأن الموظفين ا

هم الأشخاص الذين يخضعون في علَّقتهم بالدولة لقواعد القانون العام وفيمايلي  ،الموظفين العموميين

 .2ي للموظف العمومي من زاوية الفقه الإداري ثم من زاوية الفقه الجنائيسنورد المدلول الفقه

 تعريف الفقه الإداري للموظف العمومي  : أولا

رف عنتعرض لمفهوم الموظف العمومي في الفقه الإداري لأهم نظريات الفقه الفرنسي حيث 

مرفق عام  بطريقة دائمة في إدارة" كل يساهم  : الموظف العمومي بأنه DUGUITالفقيه الفرنسي دوجي 

وهم يركزون  لفرنسي،ثل إلَ رأي الفقه القديم ايم فهذا التعريف لَ كانت طبيعة العمل الذي يقوم به "،يا أ

  : في تعريفهم للموظف العمومي على عنصرين أساسيين

 .أولهما أن يشغل وظيفة بصفة دائمة -        

                                                             
 50عشي, المرجع السابق, ص يندعلَّء ال - 1
بن بشير سهيلة، ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري، مذكرة لنبل شهادة  - 2

 23، ص2013ماجستير، قانون الإجراءات الإدارية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 .1فة في أحد المرافق العامةثانيهما أن يكون شغل هذه الوظي -    

: "إن المعيار STINOVوهناك العديد من التعرفات جاء بها الفقه الفرنسي القديم كتعريف ستينوف 

فإذا كان خاضع  هو النظام القانوني الذي يخضع له،ماد عليه في تحديد الموظف العام تـالذي يمكن الإع

كذلك: "الموظف العام  HORUIكما جاء في تعريف هوريو  ون العام  فإنه يكون موظفا عام"،لقواعد القان

هو كل شخص يشغل وظيفة داخلة في الكادرات الدائمة لمرفق عام يدار بمعرفة الدولة أو الإدارة العامة 

 .2التابعة ويتم تعيينه بمعرفة السلطة العامة"

تعيينه في وظيفة أن يتم  ،حديث لإعتبار الشخص موظفا عموميابينما يشترط الفقه الفرنسي ال

دائمة وأن يحوز إحدى درجات أو مراتب التنظيم الإداري الوظيفي بطريقة التثبيت أي الترسيم ومساهمته 

وفيمايلي نشير  ،العام بطريقة الإستغلَّل المباشر أحد أشخاص القانون في إدارة مرفق عام تديره الدولة أو

" الشخص الذي  : للموظف العمومي PLANTEYإلى أهم تعريف للفقه الحديث الذي جاء به الفقيه بلَّنتي 

 .3بعين في وظيفة دائمة وذلك لسير مرفق عام إداري "

ذا العمومي فأدى ه أما الفقه المصري إختلف الفقهاء في وضع تعريف فقهي محدد للموظف

 عريفات.عدة تر هوظالإختلَّف إلى 

" كل شخص يعهد إليه بوظيفة دائمة  : فقد عرف جانب من الفقه المصري الموظف العمومي أنه

في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى بالطريق المباشر عن طريق شغله 

ة وأن يصدر بذلك على أن يكون بصفة مستمرة لَ عارض ،في التنظيم الإداري لذلك المرفق منصب يدخل

 .4"قانونا السلطة المختصة قرار من

دمة مرفق عام " الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خ: بينما الجانب الآخر من الفقه يرى بأنه

 تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بالطريق المباشر".

العموميين بأنهم " من يوجدن في أما الفقه الجزائري نجد الأستاذ أحمد محيو يعرف الموظفين 

وضع قانوني تنظيمي يتميز بأنه قابل للتبديل بقانون جديد يطبق عليهم آليا دون أن يخول لهم التمسك 

 .5بالحقوق المكتسبة "

 ين الذينجزائريفهناك الكثير من الفقهاء ال وحيد الذي جاء بهوهذا التعريف لَ يعتبر التعريف ال

ر من سيعريف الموظف العمومي حيث نجد الأستاذ ميسوم صبيح عرفه : "يتضإجتهدوا من أجل إيجاد ت

لذين اامة سوى ة العالإدارة العامة أعوان لهم أنظمة قانونية مختلفة ولَ يخضع منها للقانون العام للوظيف

مة ب دائولَ يعرف بهذه الصفة  إلَ الأشخاص الذين رسموا بعد تعيينهم في مناص ،لموظفلهم صفة ا

 توا فيها نهائيا". وثبب

                                                             
المشبوهة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، قانون السوق، جامعة جيجل، ة سهيلة، مواجهة الصفقات العمومية ربوزي - 1

 23، ص2007
أثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين بالإدارات العمومية الجزائرية، رسالة ماجستير، علوم سلوى تيشات،  - 2

 49ص ، 2010إقتصادية وتجارية والتسيير، دراسة حالة جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
 13بن بشير سهيلة، المرجع السابق، ص - 3
 118، ص1981نجم أحمد حافظ، القانون الإداري، الجزء الثاني، دار الفكر العربي، مصر،  - 4
 14بن بشير سهيلة، المرجع السابق، ص - 5
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وكذا الأستاذ عبد الرحمــان الرميلي : "الموظفون العموميون هم الأشخاص الذين إرتبطوا 

بالإدارة بموجب عمل قانوني وحيد الطرف أعدته الإدارة لأجلهم وحددت فيه حقوقهم وواجباتهم ودون أن 

 1يشاركوا مباشرة بصفتهم الشخصية".

ن قبل المحكمة الإدارية العليا وهو التعريف الذي إستقر عليه وقد تم تعريف الموظف العمومي م

" الشخص الذي يعين بصفة مستمرة غير عارضة للمساهمة في عمل دائم في : فقهاء القانون الإداري

 .2مركزية بالطريق المباشر"الحكومة المركزية أوالسلطات اللَّخدمة مرفق عام تديره الدولة أو 

رة المرفق العام هو موظف الدولة أوممثليها الذي ينوب عنها في إداهذا التعريف جعل الموظف 

كمكافحة الجرائم بأنواعها ذلك أن الموظف العمومي هو ممثل الدولة حيث يلعب  وتقديم الخدمات العامة،

دور الوسيط بين كل من الدول بإعتبارها صاحبة السلطة والمواطن الذي هو فرد من أفرادها وبين كل من 

هدف من فله دور فعال في تحقيق المصلحة العامة التي هي ال ة والمواطن،بإعتبارها ممثلة الدول الإدارة

كما أن هذا التعريف جعل من الموظف العمومي مهام مكافحة الجرائم  وراء توليه منصبه الوظيفي،

بهم الوظيفية وسيلة فكثير من الموظفين العموميين الذين جعلوا مناص اعها وهذا خلَّفا لما نشهده اليوم،بأنو

 3لإرتكاب جرائم الفساد كجريمة المحاباة وجريمة إستغلَّل نفوذ أعوان الدولة.

 حتسب فكلم، أو وعرف كذلك الفقه الإسلَّمي الوظيفة العامة وشاغلها أيا كان إماما، واليا، عاملَّ

رد ما و العام هوهؤلَء موظفون عموميون دو إستخدام هذا المصطلح والمعول عليه في تعريف الموظف 

ين ي عمل معفعمله في تعريف الفقه الإسلَّمي الجنائي له، وهوأن كل من يقلد الخليفة أو ولي الأمر أو يست

ن تبر كل ملك اعيعتبر موظفا عاما، بغض النظر عن العلَّقات التي تربط الموظف العام بالدولة، وتبعا لذ

متها تي حرث إذا أقدم على فعل من الأفعال اليقوم بعمل يمثل من خلَّله الدولة موظفا عموميا، بحي

 ا.قررة شرعة المالشريعة الإسلَّمية أو ترك ما هو مأمور به أو أخل بالمهمة الموكولة له يعاقب بالعقوب

ساءلة ة المفالتشريع الإسلَّمي لم يعرف الفرق بين المسؤولية التأديبية والجنائية، وعليه فلصح

 توفر مايلي :  الجنائية للموظف العام، لَبد من

 أن يكون العمل المباشر عاما. .1

 أن يمون العمل منسوبا لجهة عامة الدولة أو من ينوبها. .2

كونه لتصح مساءلته جزائيا، ولَ أهمية  ومتى توافرت في الشخص هذه الشروط يعتبر موظفا عاما

 4تبرعا.يشغل الوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة أو لكونه يتقاضى أجرا أو مكافأة أو كان عمله 

 تعريف الفقه الجنائي للموظف العمومي  : ثانيا

 اء على ثقة الناس في حياد الدولة،حرص الفقه الجنائي على تحقيق نزاهة الوظيفة العامة والإبق

لذلك لم يقتصر في تحديده لمدلول الموظف العمومي على المعنى الذي إستقر عليه القانون الإداري بل 

توسع في معنى الموظف العمومي ليشمل الموظف العمومي الحقيقي في مفهوم القانون الإداري ومن في 

 حكمه.

                                                             
 49-50سلوى تيشات، المرجع السابق، ص - 1
والتشريع المقارن مقارنة بالشريعة الإسلَّمية، الطبعة  بلَّل أمين زين الدين، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية - 2

 17، ص2009الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
 مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، مذكرة لنيل شهادة ، جرائم الصفقات العمومية وآلياتزوزو زوليخة - 3

 12، ص2011/2012قاصدي مرباح، ورقلة،  الماجستير، قانون الجنائي، جامعة
 43-42مليكة هنان، المرجع السابق، ص  - 4
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لة أو أحد " كل شخص يعمل في مواجهة الأفراد بإسم الدو: فيعرف الموظف العمومي بأنه

الأشخاص المعنوية العامة ويمارس مهامه إزاءهم في صورة طبيعية تستدعي تقتهم أو أحد الإختصاصات 

 . 1التي خولها القانون لمرفق عام تديره الدولة أو الشخص المعنوي العام إدارة مباشرة"

إسم " كل شخص يمارس نشاطا عاما ب: وهناك من الفقه من يعرف الموظف العمومي على أنه

قانوني أو ضرورة طواعية أو  على سند لحسابها وبناء،إحدى الجهات العامة أو القائمة على النفع العام و 

 .2بأجر أوبدون أجر بصفة دائمة أو عرضية " جبرا،

ر ختياإلك لَبد من لذ دارة الدولة في مواجهة المواطنين،إن الموظف العام هو المعبر عن إ

ورة أي ص فإذا أقدم على أي فعل من الأفعال المخلة والمضرة بالمصلحة العامة في الشخص المناسب،

 تؤدي إلى إهتزاز ثقة المواطنين في عدالة الدولة وشريعتها.

 المفهوم القضائي للموظف العمومي  : الفرع الثاني

ه ولتنامه التشريعي الذي سنإختلف القضاء في تحديد مدلول الموظف العمومي على غرار مفهو

ه سلك الفقمسلك  اء الجنائي فقدفقد سلك القضاء الإداري مسلك الفقه والقانون الإداري أما القض لَحقا،

 القانون الجنائي.و

 لموظف العموميلالقضاء الإداري تعريف  : أولا

ناصر وإن إتفق حول وجود ع ضاء في تحديد مفهوم الموظف العام،تعددت وإختلفت أحكام الق

خذ ته لأأساسية لإعتبار الشخص موظف عاما تطبق عليه أحكام الوظيفة العامة كحد أدنى يجب مراعا

 لموظفوهذه العناصر جاء بها القضاء الإداري الفرنسي من خلَّل تعريفه ل ،صفة الموظف العمومي

عام الوضائف الخاصة بمرفق الالعمومي بأنه الشخص الذي يعمد إليه بوظيفة دائمة داخلة ضمن 

طبقا  لموظفاائف التي تتناسب في ترتيبها مع تسلسل الدرجات التي يقلدها ظعة الوالمقصود هنا مجموو

وط رلشهذه اظيفي الذي يلحق به الموظف ويسلكه طوال حياته ووعد الترقية المقررة أي التدرج اللقوا

 : هي

 .ديمومة الوظيفة  -  

 .السلم الإداريالإندماج في  -  

 .3الإشتراك في مرفق عام إداري -  

كما إستقر مجلس الدولة الفرنسي على تعريفه بأنه كل "شخص منوط بــه عمـــل دائم يندرج في 

 ، وعرفه أيضا أنه "كل شخص يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره 4نظــام مصلحة عـــامة"

 

 .1العــــام"الدولة أو أحد أشخاص القانون 

                                                             
 25بوزيرة سهيلة، المرجع السابق، ص - 1
 15بن بشير سهيلة، المرجع السابق، ص - 2
ادي مجلس الدولة الفرنسي إشترط لتوفر صفة الموظف العمومي أن يكون المرفق العام إداريا أما المرفق العام الإقتص - 3

الأولى تضم الذين يشغلون الوظائف العامة ) التوجيه  : سواء كانت تجاري أوصناعي، فقد كانت تتم التفرقة بين الفئتين

 والجالس ( وهم موظفون عموميون أما العاملين في الدرجة الدنيا فلَّ يعتبرون كذلك.
 201، ص2005مقارنة، دار هومة، الجزائــر، نوفل عبد الله صفو الدليمي، الحماية الجزائية للمال العام دراسة  - 4
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كل "نه : أفالقضاء الإداري يعرف الموظف العمومي حسب ما عرفته محكمة العدل العليـــا على 

ضا أنه رف أيشخص كلف بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام"، ويع

ية لإداراها من الوحدات "الشخص الذي يساهم في عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو غير

 بأسلوب الإستغلَّل المباشر".

ويضيف البعض بأنه "الشخص الذي يساهم في عمل دائم في خدمة مرفـــق عــــام تديره الدولــة 

 2أو أحد أشخـــاص القانون العام الأخــــرى".

ي يعهد " الموظف العام هو الذ: الموظف العمومي بقولها كما عرفت المحكمة العليا في مصر،

إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله 

 .3مناصب يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق"

 : وطبقا لهذا التعريف يشترط لكي يكون الموظف عموميا حسب المحكمة العليا المصرية

 لَّ في نظام المرفق العام.يكون داخأن يكون قائم بعمل دائم -   

 الإندماج في السلم الإداري.-   

  ية.لقضائاأما في القضاء الجزائري فلَّ نجد تعريفا للموظف العمومي نظرا لغياب الإجتهادات 

 تعريف القضاء الجنائي للموظف العمومي  : ثانيا

 الذي )نائي الجتوسع القضاء الجنائي في تعريف الموظف العمومي كما توسع في ذلك القانون 

 ستتم دراسته لَحقا (.

يث ح ، و يدخل القضاء الجنائي الفرنسي ضمن طائفة الموظفين العموميين أعضاء الحكومة 

ذ إ إعتبرهم موظفين عموميين و يظهر ذلك من خلَّل تطبيق القضاء لبعض مواد قانون العقوبات 

 م. أخضعهم لما يخضع إليه الموظفون العموميون بخصوص بعض الجرائ

كذلك يدخل ضمن الموظفين العموميين أعضاء البرلمان حيث قضت محكمة النقض الفرنسية أن 

 منه من جرائم لنص قانون العقوبات،  يخضع فيما يقع   MARTINIQUE  عضو المجلس العام لمستعمرة

ات ئمال الهيكذلك إعتبر أعضاء المجالس المحلية المنتخبة ومستشاري المجالس العمومية و البلدية وكذا ع

 .4ثقومية و المأمور القضائي وكذلك المالإقلي

على  5وكذلك حسب القضاء الجزائري حيث يشمل فئة شاغلي المناصب التنفيذية والإدارية 

كل شخص  ب إداري،صأما الشخص الذي يشغل من و أعضاء السلطة التنفيذية 1رأسهم رئيس الجمهورية

 يعمل إدارة من الإدارات العمومية بصفة دائمة أو مؤقتة.

                                                                                                                                                                                              
 202، صالسابق المرجع،نوفل عبد الله صفو الدليمي - 1
 13زوزو زليخة، المرجع السابق، ص - 2
 22بن بشير سهيلة، المرجع السابق، ص - 3
 23بن بشير سهيلة، المرجع السابق، ص - 4
الوقاية و الرقابة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  بن عودة صليحة، الجرائم الماسة بالصفقات العمومية بين - 5

 19، ص2016/2017الدكتوره، قانون جنائي للأعمال، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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المتضمن القانون  06/09/2004المؤرخ في  11-04فئة القضاة بمفهوم القانون العضوي 

 .2وفئة شاغلي المناصب التشريعية ومن هم في حكم الموظف الأساسي للقضاء،

الموظف العمومي حيث سلك مسلك كذلك فصل القضاء الجنائي المصري والذي توسع في مفهوم 

عموميين  إذ أجرى أحكام الرشوة مثلَّ على فئات من الناس ليسوا موظفين التشريع الجنائي المصري،

فجعل طوائف معينة في حكم الموظفين العموميين مع أنهم مكلفون بخدمة عامة  بمفهوم القانون الإداري،

الس النيابية والمحكمين جوهؤلَء هم أعضاء الم ،بهذه الصفة بغير حاجة إلى نص خاصوأن الحكم يشمل 

 .3والخبراء والمصفين و الحراس القضائيين

 مفهوم الموظف العمومي في التشريع الجزائري  : المطلب الثاني

ين لقوانابالعودة إلى القانون الداخلي للجزائر نجد إختلَّف في تعريف الموظف العمومي بين 

لعمومي اموظف أو على مستوى القانون الجنائي الذي يقدم تعريفا لل ،الإدارية كقانون الوظيفة العامة

 يختلف تماما عن التعريف الإداري له أو بالتعريف الذي يقدمه قانون الفساد.

لإداري نون الذلك سنحاول التطرق إلى التعريف القانوني الذي جاء به المشرع الجزائري في القا

 اد ومكافحته.والجنائي وكذا قانون الوقاية من الفس

 تعريف القانون الإداري للموظف العمومي : الفرع الأول

يدخل تعريف الموظف العمومي أصلَّ وبيان حقوقه وإلتزماته والشروط الواجب توافرها 

المتضمن القانون الأساسي  03-06لإكتساب هذه الصفة ضمن إهتمام القانون الإداري وبالنظر للأمر 

والذي كان آخر أمر في النصوص القانونية والتنظيمية التي نظمها المشرع العام للوظيفة العمومية 

 مية دائمة،وعون، عين في وظيفة عم " يعتبر موظفا كل: والتي تنص على 4الجزائري المادة الرابعة

 ورسم رتبة في السلم الأداري " 

لَّثة ثوافر هذا التعريف يتضح أنه ليطلق على شخص تسمية الموظف العمومي وجب ت خلَّل منو

 : التالية عناصر أساسية وتتجلى هذه العناصر في النقاط

ويقصد به تعيين الشخص في الوظيفة  : صدور قرار بالتعيين في الوظيفة العامة من السلطة المختصة /1

العامة وفقا للقانون وبقرار من السلطة المختصة بذلك وأن تتوافر في الشخص الذي يتم تعيينه في الوظيفة 

 .5العامة كافة الشرروط التي نص عليها القانون

                                                                                                                                                                                              
وما تجدر الإشارة إليه أنه لَ يمكن متابعة رئيس الجمهورية أو يكون محل مسائلة عن جرائم الفساد خاصة ما يمس  - 1

من الدستور يمكن محاكمته بالَفعال  177بالصفقات العمومية، والتي يرتكبها بمناسبة أداء مهامه الوظيفية إلَ أنه وفقا للمادة 

 مسائلة أمام المحكمة العليا للدولة التي توصف بالخيانة العظمى وتكو ال
 19بن عودة صليحة، المرجع السابق، ص - 2
عبد الله حسين حميدة، المسؤولية الجنائية للموظف العام للإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية ) دراسة مقارنة (، مطبعة  - 3

 52-51، ص2005كلية العلوم، بني يوسف، مصر، 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة  15/07/2004المؤرخ في  30-06من الأمر  4المادة  - 4

 16/07/2006، الصادرة في 46الرسمية, العدد 
المتضمن القانون الأساسي العام  03-06من الأمر  75حيث إستعرض المشرع الجزائري هذه الشروط بمقتضى المادة  - 5

 : ط كمايليللوظيفة العمومية وجاءت هذه الشرو

 : " لَيمكن أن يوظف أيا كان في وظيفة عمومية ما لم يتوفر فيه الشروط التالية

 أن يكون جزائري الجنسية  -

 أن يكون متمتع بالحقوق المدنية -

 أن لَتحمل شهادة سوابقه القضائية ملَّحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الإلتحاق بها  -
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و بالوفاة أ : يعني أن يشغل الشخص وظيفته على وجه الإستمرار حيث تنفك عنه إلَ القيام بعمل دائم /2

ومن ثم لَ يعد موظفا المستخدم المتقاعد ولَ المستخدم مؤقتا ولو كان مكلف  الإستقالة أو العزل أو التقاعد،

 .1بخدمة عامة

ام تديره الدولة : يقصد بذلك ممارسة الشخص نشاطه لمرفق ع تبعية الشخص لأحد المرافق العامة /3

ومفهوم الدولة هنا يؤخذ بالمفهوم الواسع يشمل كل السلطات والأجهزة والإدارات  ،بالطريق المباشر

 ،سواء كانت مدنيةو، أو لَمركزية ،والمصالح والمرافق والوحدات الإدارية سواء كانت السلطة مركزية

امة وكل ( الفقرة الثانية من القانون الأساسي العام للوظيفة الع02عملَّ بالمادة الثانية ) ،2أو عسكرية

 ن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي.أية يمكن مؤسسة عموم

أما المرفق العام فهو يعمل بإضطراب وإنتظام تحت إشراف الدولة وسلطتها أو الهيئات التابعة لها بقصد 

 .3أداء خدمة للجمهور مع خضوع القائمين بإدارته لضوابط وقواعد قانونية محددة

ومن تم  ي رتبةف: هو إجراء قانوني يتم من خلَّله تثبيت الموظف  بة في السلم الإداريالترسيم في رت /4

 لَ يعد موظف من كان في فترة تربص.

رف كذلك القانون الإداري الموظف العمومي " الشخص الذي يعهــد إليه القانون بأداء عمل ــويع

الإنتظام والإعتياد وفي مقابل راتب في مرفق عام تملكه الدولة أو شخص معنوي عام على نحو من 

يعرف أيضا أنه كل "شخص يعهد إليــه على وجــه قانوني بأداء عمل دائــم في مــرفق عـام ، و4معين"

 .5تديره الدولــة أو أحــد الأشـــخاص المعنــوية العــامة إدارة مبــاشرة"

 نون الإداري تختلف بعض الشئوتجدر الإشارة في هذا الصدد أن الموظف العمومي في نطاق القا

في القوانين الأخرى كالقــانون الجنائي، فمعناه في هذه القوانين قد يكون أوسع أو أضيق مما هو عليه في 

القانون الإداري ففكرة الموظف في القانون الإداري تقوم على إعتبارات أساسها الصلة القانونية بين كل 

الطرفين علَّقــة قانــونية تنظـــيمية تحكمــها القــوانين والأنظــمة  مــن الموظــف والدولة، فالعلَّقة بين

 .6التي تحدد بموجبها القواعد التي تحكم شؤون الوظـائف والموظفين

وهـــذه المفـــاهيم قد تفيد وتتناسب مع مفهـــزم الحمايـــة الإدارية للوظيفـــة العــامة 

 .7والأشخـــاص القائمين بهــا

ول أن القانون الإداري يصب إهتمامه أكثر على المركز القانوني للموظف العمومي في يمكن الق

الجهاز الأداري وذلك قصد تحديد حقوقه وإلتزاماته، إلَ أن مدلول الموظف العمومي في القانون الإداري 

ن بأداء لَيكفي وحده في مجــال جرائم الصفقات العمومية، إلَ أنه لَ يشمل كل الأشخاص الذين يقومو

 يرتكبوا خطأ أو فعل يعرضهم للمساءلة الجزائية. نور ويمكن أخدمات الجمه

                                                                                                                                                                                              
 أن يكون في وظيفة قانونية إتجاه الخدمة الوطنية  -

 ها". لإلتحاق بالمراد اأن تتوافر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلَّت المطلوبة للإلتحاق بالوظيفة  -
 17بن بشير سهيلة، المرجع السابق، ص - 1
 8-7ضيف فيروز، المرجع السابق، ص - 2
 17لدين، المرجع السابق، صبلَّل أمين زين ا - 3
 176، ص2008محمد أحمد غانم، المحاولة القانونية والشريعة للرشوة عبر الوطنية، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، - 4
أحمد أبو الروس، الموسوعة الجنائة الحديثة قانون جرائم التزييف والتزوير والرشوة وإختلَّس المــال العــام من  - 5

 271، ص1998ندرية،كالحديث، الإسية والفنية، المكتب الجامعي الوجهة القانون
 14زوزو زوليخة، المرجع السابق، ص - 6
 176محمد أحمد غانم، المرجع السابق، ص - 7
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 للموظف العمومي  جنائيقانون الالالفرع الثاني : تعريف 

يفة الوظ لقيامها وهو ركن معظم جرائم الفساد في التشريع الجزائي الجزائري تتطلب ركن خاص

 أو صفة الموظف العمومي.  العامة،

التي  لفئاتقانون العقوبات تعريف للموظف العمومي وإنما إكتفى بذكر بعض ا مثلَّ في فلم يورد

 إعتبرها ضمن طائفة الموظفين العموميين.

انون كما هو معروف في الق ،نشير إلى أن المشرع قد حدد مفهوم خاص للموظف وطبق مفهومه

في تحت أية تسمية وشخص  الإداري في مجال قانون العقوبات حيث نص بأنه يتعرض للعقوبات كل

 ة الدولةي خدميتولى ولو مؤقت وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر يساهم بهذه الصفة ف نطاق أي إجراء،

و أجز عمدا و يحتأيختلس أو يبدد  و الهيئات الخاضعة للقانون العام،أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أ

ود أو أو عق أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سنداتبدون وجه حق أو يسرق أموالَ عمومية أو خاصة 

 أموالَ منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها.

ع عقدا بر موظفا عموميا كل من يعمل لصالح الدولة ويقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجكذلك يعت

ارا بالمؤسسات العمومية غير أنه عندما ترتكب جرائم الصفقات العمومية إضر أو صفقة عمومية،

تحرك  فإن الدعوى العمومية لَ ، أو ذات رأس المال المختلط ،الإقتصادية التي تملك الدولة كل رأس مالها

إلَ بناءا على شكوى من أجهزة الشركة المعينة المنصوص عليها في القانون التجاري و في القانون 

 .1المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة

فقد توسع القانون الجنائي في تحديد مدلول الموظف العام وأضاف على مفهومه في القانون 

الإداري مفهوما أخرا أكثر إتساعا، سواء كان الشخص يعمل في مرفق عام تملكه الدولة، أو شخص 

معنوي عام آخر، على نحو ثابت و منتظم أو نحو عارض ومؤقت، وسواء كان يمارس عمله بمقابل راتب 

و بدون مقابل، وسواء كان إختصاصه مستمد من القانون مباشرة أو بطريق غير مباشر، فهو في كل أ

الحالَت يرتبط بالدولة برابطة قانونية تجعله يساهم في تسيير الإدارة العامة من أجل تحقيق الصالح 

س وتجتهد في صيانة نقاء ن النظرية الجنائية للموظف العام تهتم بالعلَّقة بين الدولة وجمهور النا،لأ2العام

 هذه العلَّقة، والضـــابط لديها في إعتبار الشخص موظفــا أنه وسيط في هذه العلَّقة.

فالقانون الجنائي هنا ينصب إهتمامه أكثر على علَّقة الموظف العمومي مــع الدولــة المعبــر عن 

المركز القانوني للموظف العمومي، إرادتها خلَّفا لما جاء به القانون الإداري، الذي يركز إهتمامه على 

فقد قضى بأخذ عبارة الموظف العمومي بمفهومه الواسع مع حصره في الموطنين الذين يتمتعون بقسط 

ك الذين يتولون وكالة عمومية سواء عن طريق إنتخاب شرعي أو بمقتضى ئلومن السلطة العامة، أي أ

ي تسيير شؤون الدولــة أو الجماعــات المحلية تفويض من السلطات التنفيذية ويساهمون بهذه الصفة ف

 .3الولَئية أو البلدية

                                                             
المؤرخ في  156-66المعدل و المتمم للأمر  26/06/2001المؤرخ في  09-01من القانون رقم  119أنظر للمادة  - 1

 27/06/2001مؤرخ في  34قانون العقوبات, جريدة رسمية , عدد المتضمن  08/06/1966
 177محمد أحمد غانم، المرجع السابق، ص - 2
بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم الإقتصادية و بعض الجرائم الخاصة، الجزء الثاني،  - 3

 14-13، ص2006الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والتوزيع، الجزائر، 
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 للموظف العمومي 01-06الفرع الثالث : تعريف قانون الفساد 

لقانون ( من ا02" في المادة الثانية )  Agent Publicعرف المشرع الجزائري الموظف العمومي "

 بأنه :  لق بالوقاية من الفساد و مكافحته، المتع 06-01

ة ة المحليلشعبيكل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو إقتصاديا أو أحد المجالس ا -1

صرف بلأجر امدفوع الأجر أو غير مدفوع  ،معينا أو منتخبا دائما أو مؤقتا المنتخبة سواء كان

 النظر عن رتبته أو أقدميته.

ة في جر أو بدون أجر ويساهم بهذه الصفكل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأ -2

ة م خدمخدمة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل رأسمالها أو أية مؤسسة أخرى تقد

 عمومية. 

والتنظيم المعمول ا للتشريع كل شخص آخر معروف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبق -3

 المتحدة لمكافحة الفساد، مـماقية الأالفقرة )أ( من إتف 02ة تعريف مستمد من الماد وبهما، وه

، ويختلف تماما عن تعريف الموظف العمومي كما جاء به الأمر 2003اكتوبر  31المؤرخة في 

 .1المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 2006جويلية  15 يالمؤرخ ف 06-03

لنحو ان على حكم الموظفين العمومييويتضح من خلَّل الفقرات السابقة أربعة طوائف يمكن إعتبارها في 

 التالي :

 أولا : ذو المناصب التنفيذية والإدارية و القضائية 

ول ير الأالشخص الذي يشغل منصبا تنفيذيا : ويقصد بهم رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة )الوز /1

 (.والوزراء المنتدبون حاليا( و أعضاء الحكومة )الوزراء

 .2ه الدستــور الجزائــري على رأس السلطة التنفيذية وهو منتخبورئيس الجمهـــورية جعل

ا أم هامه،مأدية لتي يرتكبها بمناسبة تالقاعدة العامة أن رئيس الجمهورية لَ يسأل عن الجرائم ا 

دية ناسبة تأا بمتي يرتكبهالوزير الأول و بقية الوزراء فيجوز مساءلتهم جزائيا عن الجنايات و الجنح ال

 بما فيها جريمة إستعمال الإمتيازات غير مبررة. مهامها،

م متهم أمامحاك الأعضاء يجوزأما بقية  ،لأول أمام المحكمة العليا للدولةوتكون محاكمة الوزير ا 

 .كم العادية وفق إجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائيةاالمح

و أائما اء كان دكان يعمل بإدارة عمومية سوالشخص الذي يشغل منصبا إداريا : يقصد به كل من  /2

ذا هبق نطيالنظر عن أقدميته أو رتبته و  مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بغض مؤقتا في وظيفته،

 التعريف على فئتين : 

العمال الذين يشغلون منصبهم بصفة دائمة وهم الموظفين العاملين في الإدارة والمؤسسات  -أ

 سابقة الذكر، فإستمرارية 3ساسي للوظيفة العامةادة الثانية من القانون الأالعمومية كما عرفتهم الم

                                                             
 8، ص2006بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار النشر و التوزيع، الجزائر،  - 1
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 47هنان مليكة، المرجع السابق، ص - 3



 مةعي للجريلموضوالإطار ا.............................................................الفصل الأول 

18 
 

المنصب الوظيفي يعبر عن إستقرار الموظف في وظيفته، فغالبا ما يتم التعاقد لمدة محددة تنتهي 

 .1بعدها العلَّقة التبعية التعاقدية بين الموظف والجهة أو تجدد عندما ترى الجهة الإدارية

وهم العمال المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الإدارة  ،يشغلون منصبهم بصفة مؤقتة العمال الذين -ب

 .2والمؤسسات العمومية المقصودة كذلك في المادة الثانية من القانون الأساسي للوظيفة العامة

وكذا القضاة العاملين  ،اة التابعين لنظام القضاء العاديالشخص الذي يشغل منصبا قضائيا : هم القض /3

ق الأمر وكذلك يشمل القضاة التابعين لنظام القضاء الإداري ويتعل ي الإدارة المركزية لوزارة العدل،ف

قضاة مجلس المحاسبة سواء  وبالمقابل لَ يشغل منصبا قضائيا لَ ،كم الإداريةابقضاة مجلس الدولة والمح

 .3ستوري ولَ أعضاء مجلس المنافسةكانوا قضاة حكم أو محتسبين ولَ أعضاء مجلس الد

معمول ين الفالمشرع لم يفرق بين الموظف العادي والقاضي، فمن تثبت مخالفته للأحكام والقوان

 بها في مجال الصفقات العمومية مهما كانــت صفتـه يكون محل متابعة ومسائلة جزائية.

 ثانيا : ذو الوكالة النيابية 

المجلس الشعبي  تشريعيا وهو العضو بالبرلمان في غرفتيهيقصد به الشخص الذي يشغل منصبا 

سواء كان من الثلثين المنتخبين أو الثلث المعين من قبل ، 4سواء كان معينا أو منتخبا البلدي ومجلس الأمة،

وكذلك عضو منتخب في المجالس الشعبية المحلية وهم كافة أعضاء المجالس  رئيــس الجمهوريـــة،

 .أو أعضاء المجـــالس الشعبيــة البلديــة المنتخبين الشعبية الولَئية

ثالثا : من تولى وظيفة أو وكالة في المرفق العام أو مؤسسة عمومية أو مؤسسة أخرى ذات رأسمال 

 مختلط 

لمؤسسات ري واالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإدا ويقصد بهم العاملين في الهيئات العمومية أ

ة لعمومياهيئة وهيئات الضمان الإجتماعي كما ينطبق مفهوم ال صناعي والتجاري،مية ذات الطابع الالعمو

في شكل  تكون ويقصد بهم كذلك المؤسسات العمومية الإقتصادية والتي على السلطات الإدارية المستقلة،

 جتماعيل الإشركات تجارية تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي خاضع للقانون العام أغلبية رأس الما

 مباشرة و غير مباشرة.

  أيضا المؤسسات العمومية الإقتصادية ذات رأسمال المختلط.

: يقصد بها كل شخص معنوي عام آخر غير الدولة و الجماعات المحلية يتولى  الهيئات العمومية -1

ة ذات الطابع الإداري والمؤسسات تسيير مرفق عمومي، ويتعلق الأمر أساسا بالمؤسسات العمومي

جتماعي، فضلَّ عن بعض الهيئات صناعي والتجاري وهيئات الضمان الإالطابع الات ذ

 .5المتخصصة كهيئة الضمان الإجتماعي

                                                             
بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد والمال والأعمال جرائم التزوير، المرجع السابق،  - 1

 10ص
 19بن بشير سهيلة، المرجع السابق، ص - 2
 13، ص2002القانون الجزائي العام، الديوان الوطني للأشغالل التربوية، الجزائر، بوسقيعة أحسن، الوجيز في  - 3
بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد والمال والأعمال جرائم التزوير، المرجع السابق،  - 4

 14ص
لمال والأعمال جرائم التزوير، المرجع السابق، بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد وا - 5

 14ص
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وتجدر الإشارة إلى أن القانون الأساسي للوظيفة العامة يعتبر العاملين في المؤسسات العمومية 

والمعنيين بصفة دائمة والمرسمين في رتبة في السلم الإداري موظفين، وعلى هذا الأساس فهم 

يدخلون في فئة من يشغل وظيفة إدارية، كما يدخل ضمن مجموع الهيئات العمومية، السلطات 

 .1دارية المستقلة والمنشأة بموجب قوانين خاصة مثل: مجلس المنافسة، الكهرباء و الغازالإ

: وتشمل هذه الفئة كل المؤسسات العمومية الإقتصادية التي كانت تعرف  المؤسسات العمومية -2

بالشركات الوطنية التي تنشط في مجالَت الإنتاج والتوزيع والخدمات، بما فيها البنوك العمومية 

 .2كات التأمين والخطوط الجوية الجزائريةوشر

: يتعلق الأمر بالمؤسسات العمومية الإقتصادية التي تخضع في  مال مختلطات ذات رأسالمؤسس -3

إنشاءها وتنظبمها وسيرها للأشكال التي تخضع لها شركات المساهمة، والتي فتحت رأسمالها 

نازل عن بعض رأسمالها للخواص الإجتماعي أمام الخواص عن طريق بيع بعض الأسهم، أو الت

 .3مثل: مجمع الرياض، مجمع صيدال، وفندق الأوراسي

لتي الخاص ا: يتعلق الأمر بالمؤسسات من القانون  المؤساست الأخرى التي تقدم خدمـة عموميـة -4

 تتولى تسيير المرفق العام عن طريق ما يسمى بعقود الإمتياز.

 : فلَّبد من تولي الشخص وظيفة أو وكالة. تولي وظيفة أو وكالـة -5

ا ، مهمالذي يتولى وظيفة هو كل من أسندت إليه مسؤولية في المؤسسات و الهيئات العمومية

ت ؤسساسؤولي المى رئيس مصلحة، كما يتولى وظيفة مكانت مسؤوليته من رئيس أو مدير عام إل

 الخاصة التي تقدم خدمة عمومية.

اء مجلس الإدارة في المؤسسات العمومية الإقتصادية بإعتبارهم الذي يتولى وكالة هم أعض

منتخبين من قبل الجمعية العامة، ويستوي أن تحوز فيها الدولة كل رأس مالها الإجتماعي أو جزء 

 .4منه فقـط

 رابعا : الموظف الحكومي 

ظفين نصت التشريعات الجزائية المقارنة على إعتبار فئات أخرى من الأشخاص في حكم المو

رع ه المشوهذا ماذهب إلي ،للموظف العامالعموميين رغم أنهم لَيعدون كذلك طبقا لمفهوم الإداري 

ية من الفساد التعلق بالوقا 01-06( من المادة الثانية من القانون 04الجزائري في الفقرة الرابعة )

  نظيمفي حكما طبقا للتشريع والت مكافحته :" ... كل شخص آخر معروف بأنه موظف عمومي أو منو

مدنيين للدفاع والمستخدمين العسكريين وال 5وينطبق هذا المفهوم على الضباط العموميين "،المعمول بهما

 .1الوطني

                                                             
شروقي محترف، الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بها في قانون الفساد، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا  - 1

 27، ص2008للقضاء، الجزائر، 
والأعمال جرائم التزوير، المرجع السابق، بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد والمال  - 2

 15ص
 27شروقي محترف، المرجع السابق، ص - 3
بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد والمال والأعمال جرائم التزوير، المرجع السابق،  - 4

 16ص
يتضمن  2006فبراير 20المؤرخ في  02-06الضباط العموميون ويتعلق الأمر بالموثق حسب المادة الثالثة من القانون  - 5

  2006مارس  8صادرة في  14عدد ، تنظيم مهنة الموثق جريدة رسمية 

ضر المحمتضمن مهنة  2006فبراير 20المؤرخ في  03-06والمحضر القضائي بموجب المادة الرابعة من القانون 

  2006مارس  8في  14القضائي جريدة رسمية, عدد 
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المتضمن  11/03/1995المؤرخ في  13-95وكذلك المترجمون الرسميون ويحكمهم الأمر رقم 

 .2تنظيم مهنة المترجم الترجمان الرسمي

 ئة جديدةنجد فف ،العموميكما جاءت إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمفهوم دولي جديد للموظف 

جنبي وهي الموظف الأ الفقرة )ج( و )د( 02في المادة  01-06ومستحدثة نص عليها قانون الفساد 

 والموظف المؤسسات العمومية الدولية : 

ة "ج" من : عرفه لمشرع بموجب المادة الثانية الفقر )Agent Public étranger(الموظف الأجنبي  -1

يا لدى قضائ تنفيذيا أوقانون الوقاية من الفساد و مكافحته : "كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو 

ما بجنبي وكل شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أ ،سواء كان معينا أو منتخبا ،بلد أجنبي

  في ذلك لصالح هيئة عمومية".

 )une Organisation’Fonctionnaire d نظمة الدولية العموميةموظف الم -2

  )Internationale Publique  :انية من عرف المشرع الجزائري بموجب الفقرة "د" من المادة الث

ى أنه : "كل الموظف بالمنظمة الدولية العمومية عل 01-06قانون الوقاية من الفساد و مكافحته 

صد ويق ، ذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها"له مؤسسة من همستخدم دولي أو كل شخص أذن 

ة ت الدوليلمنظماوأيضا التابعة ل ،تلك التابعة للأمم المتحدة أساسابالمنظمات الدولية العمومية 

 الإقليمية كالإتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية. 

ضع الذي ا للومن مفهومه وهذا خلَّف نرى من خلَّل التطرق الى الموظف العمومي بقانون الفساد أنه واسع

ري، ولعل السبب في ، وكذا لما جاء به القانون الإدا 127و 126جاء به قانون العقوبات في المواد الملغاة 

عــب ـة والتلَّوظيفـذلك يعود الى رغبة المشرع في سد الطريق أمام كل من تسول له نفســه بالإتجــــار بال

 أشكال الفساد في الأجهــــزة الإدارية. بالمــال العام، وحصر كــل 

 اء بهجومن خلَّل ما تم دراسته في هذا المبحث من مفهوم للموظف العمومي  بصفة عامة بما 

، ن الفساد ومكافحتهمالمتعلق بالوقاية  01-06من القانون  26الفقه والقضاء، والتشريع، وبإسقرائنا للمادة 

موظف  كل -1: "... بررة في مجال الصفقــات العموميـــةالتي جات تحت عنوان الإمتيازات غير م

تى ستتم رة المبر ولى خاصة بجريمة منح الإمتيازات غيرعمدا، للغير ..." هذه الفقرة الأعمومي يمنح، 

 دراستها لَحقا.

والتي  3أما الفقرة الثانية من نفس المادة فالمشرع تطرق إلى جريمة إستغلَّل نفوذ أعوان الدولة

إشترط صفة معينة للجاني، أن يكون إما تاجرا، أو صناعيا أو حرفيا أو مقاولَ من القطاع الخاص بمعنى 

                                                                                                                                                                                              
 ،2018، التصدي المؤسساتي و الجزائي لظاهرة الفساد دراسة مقارنة دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، نجار لويزة - 1

 383ص
 50هنان مليكة، المرجع السابق، ص - 2
المتعلق بقانون العقوبات  09-01فقرة ب من القانون  1ررمك 128وقد كانت هذه الجريمة معاقب عليها بموجب المادة  - 3

 حيث نصت على ما يلي: "يعاقب ...... 01-06من القانون رقم  26والملغاة بموجب المادة 

و وم، ولب. كل تاجرا أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص، أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي يق

ن عة للقانوالخاض و صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسساس أو الهيئات العموميةبصفة عرضية، بإبرام عقد أ

ير طة أو تأثمن سل العام أو المؤسسات العمومية الإقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ويستفيد

اد أو وعية الموم في نا عادة أو من أجل التعديل لصالحهأعوان الهيئات المذكورة من أجل الزيادة في الأسعار التي يطبقونه

 الخدمات أو آجال التسليم أو التموين"
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أن يكون عونا إقتصاديا من القطاع الخاص ثم عدل عن إشتراط صفة معينة بأن أضاف عبارة "بصفة 

اص ولَ يهم إن عامة كل شخص طبيعي أو معنوي" والمطلوب هنا أن يكون الجاني عون إقتصادي خ

 كان شخصا طبيعيا أو معنويا يعمل لحسابــه أو لحساب شخــص آخر. 

حوز ت العموميــة ويفالمقصود بالشخص الطبيعي كل شخص يبرم عقدا مع المؤسسة و الهيئا

سيطة دمات بحرفي وعادة ما يتم التعاقد معهم بشأن إنجاز بعض الأشغال أو تقديم خ على صفة تاجر أو

 ق بأشغال الترميم أو إقتناء تجهيزات بسيطة للإدارة.مثل ما يتعل

أما الشخص المعنوي فيتمثل عموما في شركات الخدمات والتجهيزات ومقاولَت الأشغــال 

والذيـن يحـوزون على سجل تجـاري ولهم إمكانيــات و مؤهلَّت ماليـة وماديــة تسمح لهم بإبرام 

 .  1الهيئات العمومية المؤسسات و معالصفقــات العمومية أو عقود 

 

 
 

 

 

 

 المبحث الثاني: جريمـة منح الإمتيـازات غير مبــررة

ات ازــمتيالإ تلك أنها مومية،ــقات العــال الصفــالمبررة في مج ـازات غيرــتيـــالإمبمنح د ـيقص

التي ك ــتلي ي، أــونــانــلى أساس قإد ــنــلَ تستتمنح من قبل موظف عمومي إلى شخص معين و يــالت

ن ـــاذ أحســــتــها الأســفــوص، التشريع و التنظيم المعمول بهما ه حق نتيجة مخالفةــمن دون وجتعطى 

 اة". ـــابــة "المحـــنحـــجــة بــيعــوسقـــب

ـاباة، ــجريم المحــتم تالفقرة الأولى من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته  26المادة  نصوفـقا ل

ي و وـــلمعنن اـــالرك ثلَّث أركان الركن الشرعي، تمثلة فيـــانها و الـمـــتم دراسة أركــهنا ستـمن و

مقـررة لـهذه ـوبات الالعق لب الأول من هذا المـبحث وــم في المطـــناولـهـــلـذان تم تـــن المادي، الـــالرك

 الجريمة كمطلب ثــان.

 المطلب الأول: أركان الجـريمة 

 26المادة  ثل فيالركن الشرعي المتم مثل أساسا فيـــان تتـــاباة على أركــمة المحـــجري تقـوم

 رزها الىبــي ارجي الذيــهـرها الخــثابة مظـــتبر بمـــمادي الذي يعــركن الــالو الفقرة الأولى،

قصد ـــل في التمثـــذي يــركـن المعـنوي الــــي الــتستدعــدية فــمة عـمــود، و بما أنها جريــالـوج

 ن الأخــر. ــــصل عــرع منفــاولنا كل ركـن في فــالجنائي، حيث تن

 لجريمة منح الإمتيازات غير المبررة الفــرع الأول: الركـــن الشرعــي

اة ــــابـــمة المحـــريـــمـة أي جــريـــذه الجـــلى هــــري عـــزائـــرع الجـــاقب المشـــع

 20المـؤرخ في  01-06م: ــساد رقــــافحة الفــون مكــانــمن ق 01رة ــقــف 26ادة ـــب المـوجــبم

                                                             
  50بن بشير سهيلة، المرجع السابق، ص - 1
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، 02/08/20111ؤرخ فـي ـــالم 15-11م ـــتمـم بموجب القانـون رقــــدل و المـــ، المع2006ر ـــبرايـــف

رامة ــوات، و بغـــ( سن10) ( الى عشر02س من سنتين )ـبـــب بالحـــه: "يعـاقــلى أنــت عـــيث نصـــحـ

ير ــيـازا غـــر إمتــمدا للغـيـــنح عــــومي يمـــمـوظف عــدج كل م1000.000دج الى 200.000من 

 قة أو ــية أو صفــاقــد أو إتـفــقــير عــأشــرام أو تــد إبــبرر عنـــم

 

اواة بين ــترشح و المســرية الـــبحمية المتعلقة ــية و التنظيــام التشريعـــفة للأحكــملحـق، مخال

مكــرر الفقرة الَولى الملغـاة  128و التي حلـت محـل المادة  ،2ية الإجراءات...."ـــافـــشفرشحين وــالمت

 من قانون العـقـوبات. 

د أو ـــقــع رامـــقوم بإبــــومي يــف عـمــاقـبة كل موظــتنص على مع فالمـادة قبل إلغائها كانت

التنـظيمـية  وتشريعية ام القة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكــية أو صفـــقدا أو إتفـاقــراجع عـــر أو يــؤشـــي

 ـرض إعطاء إمـتياز غير مبرر للغـير.ــالجاري بها العمل بغ

اقـب ــلمعريمة اــا للجــصرا ماديــبر خرق أي حطم من أحكامها عنــو كانت هـذه المادة تعت

نـويا ــنصرا مععد ــعيازات غير مبـررة للغير يــطاء إمـتـــرض إعـــرد غـــا  ومجــضاهـتـــقليها بمـــع

 ريمة. ــلهـذه الج

المجلة  مكرر 87المادة تحت إسم تجاوز السلطة ونرى أن القانون التونسي تناول هذه الجريمة 

دينار كل موظف عمومي أو يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلَف ” الجزائية :

شبهه يقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا 

متيازا لَ حق له فيه وذلك بمقتضى عمل مخالف للأحكام إكيفما كانت طبيعتها لمنح الغير  أو منافع

ولتكافؤ الفرص في الصفقات التي تبرمها المؤسسات التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة 

العمومية والمنشآت العمومية والدواوين والجماعات المحلية والشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات 

 ”.3المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة

 صةالخا العقوبات عنوان تحت ،العقوبات قانون من الخامس البابأما القانون المصري نص عليها في 

 بها المتعلقة الواجبات داءأ فى وتقصيرهم وظائفهم حدود ونالموظف بتجاوز

 

                                                             
 - الجريدة الرسمية، عدد 44، مؤرخة في 10 أوت 2011. 1 

( الى عشر 02على ما يلي: "يعاقب بالحبس من سنتين ) 15-11قبل تعديلها بالقانون رقم  01فقرة  26نصت المادة  -2

كل موظف عمومي يقوم بابرام عقد أو يوشلر عليه أو يراجع  10000.000الى  200.000( سنوات، بغرامة مالية من 10)

التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل بغرض اعطاء امتيازات غير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام 

 ‘مبررة للغير.... 
-الرشوة-و-الفساد-جرائم-عن-دراسة-/أضخم إستشارات قانونية مجانية، الموقع الإلكتروني، - 3

، إعداد محمد الطاهرالحمدي، مدير التكوين المستمر بالمعهد العالي  /https://www.mohamah.net/lawحسب

  2017يناير  30،للقضاء، أضخم دراسة عن جرائم الفساد والرشوة حسب القانون التونسي
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 لجريمة منح الإمتيازات غير المبررة: الركـن المـادي ثانيالفرع ال

يتحـقق الركـن المادي في جريمة المحـاباة بقيام الجـاني و هو المـوظف العمومي بإبرام عـقد أو 

صفقة عـمومية أو ملحق أو تأشيرة أو مراجعة  دون مراعـاة الأحكـام التشريعية أو التنظـيمية إتفاقية أو 

 . 1الجاري بها العمل من أجل اعطاء الغير إمتـيازات غير مبررة

هو و علـــــفن الدور بيـــكون من عناصر محـددة، تــمة يتــركـن المادي لـهذه الجريـــو عليه فال

 ببية. ــرض منه، و العلَّقـة الســـالإجـرامي، و الغشاط ـــالن

 أولا: النشاط الإجـرامي 

لحق، فقة أو مصة أو رامي بقيام المـوظف العام بإبرام أو تأشير عقد أو إتفاقيـــيتحـقق النشاط الإج

حين ـــرشلمتين ااواة بــمخالفا للأحكـام التشريعية و التنظـيمية المتعلقة أساسا بحرية الترشح و المس

 فـافية الإجراءات.ـــشو

ير و التأش لصفقةفالعـمليات التي ينصب عليها الركـن المادي تتـمثل في، العقد و الإتـفاقية، و ا

 تعـلقة بها.يمية المتنـظية و الـــام التشريعــعلى العقد و مراجـعته، و أن تكون هذه العمـليات مخالـفة للأحك

 1- العمليات التـي ينصب عليها الفعـل أو الركـن المـادي: 

فة للأحكام التشريعية ـــرءات مخالـــو هـي العمليات التي بمناسـبتها يقوم الموظـف العمـومي بإج

رام ــير، و هـي عـملية إبــبررة للغـــيازات غير مـــها العمل من أجل إعطاء إمـتــاري بــالتنظيمية الجو

 .2رعيةــير شــطريقة غــــقة أو ملحق بــاقية أو صفـــإتـفأشير أو مراجعة عقد أو ـــعقد أو الت

 ابرام عـقد أو اتفـاقية أو صفقـة أو ملحـق: -أ(

   إن عـملية الإبرام تـعني إتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم

تلقـي الَعلَّن عن الصفقة و ام، بدءا من، المتعلـق بالصفقات العمومية و تفويـضات الـمرفق الع15-2473

قد أو الإتفاقية ــقة أو العــرساء الصفإاية ــغ ىلإييمها من طرف اللجنة المختصة ــالعروض، و فتحها و تق

 انونية المناسبة له. ــييم، و الأوضاع القــقا لمعايير التقــحسب الحالة، و وف

إجراء التراضي إستثنـاء ، لأن طلب بدأ عام، أو ـروض كمـفالإبـرام يكون بإجـراء طلب الع

 .4العروض هو إجراء يستهدف الحصول على عروض من عــدة متعـهدين متنافسـين

ون في ــات العـمومية يكــقــاسي المتعلـق بالصفــأما بالنسة للعـقد فتطبـيقاتـه في الـمرسوم الرئ

 .5حالة التراضي البسيط و التراضي بعـد الَستشارة

لمتعلـق امن المرسوم الرئاسي  33و هي ما جـاءت به نص المادة  فـاقية،ــتلإو فيما يخـص ا

 بالصفقات العـمومية و تفـويضات المرفـق العام.

                                                             
 جع السابق،المرير، المال و الأعمال، جرائم التزوبوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد،  -1

 112ص.

 - نجار لويزة، المرجع السابق، ص. 2.393 
، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات 2015سبتمبر  16، المؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم:  -3

 .2015سبتمبر  25، المؤرخة في 50عدد الجريدة الرسمية   المرفق العام،
 - حمزة خضري، منازعات الصفقات العمومية مذكرة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2005، ص.4.12

 - المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم: 15-247، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.5 
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لمادة يها في الــع يئات العمومية المنصوصــبرمها الإدارات و الهـــفقة فهي تلـك التي تـــأما الص

 ت العـمومية.اـــفقــرئاسي المتعلق بالصــــمن المرسوم ال 06

على أنه  247-15من نفس المرسوم الرئاسي  136بالإضافة إلى الملحق الذي عرفـته المادة 

وثيقة تعـاقدية تابعة للصفقة، و يـبرم في جمـيع الحالَت إذا كان هدفـه زيادة الخدمات أو تقليلها، أو تعديـل 

 .1بند أو عدة بنــود تعـاقدية في الصفقة

 :العـقد أو الصفقـةالتأشير علـى  -ب(

د التـأكد ــد و إجازتها، بعـــانونا على عـملية التعاقـــقـة السلـطة المخـولة قــأشر موافـــصد بالتــيق

ها لجان ــيرة تمنحــدون تأشـــقة بـــد أو صفـــرام عـقــراءات القانونية، حيث لَ يمكن إبــرام الإجــمن إحت

يا و موافقـا للقانون ـــون شرعــبغي أن يكـــذا التأشير ينــغـير أن منح هومية، ــابة الصـفقات العمـــرق

 .2املين المتعاقدينــضيل بين المتعــدون تفـ

 

مراجـعة العـقد: -ج(  

ليه ـــفـاق عــر الذي تم الإتـــيام بإعـادة النظر في أحد بنـود أو السعــراء في القــمثل هذا الإجـيت

 .3)المصلحة المتعاقـدة( و المتعامل المتعاقـد دارة المتعاقدةبين الإ

 :مخـالفة الأحكام التشريعية و التنـظيمية بجنحة المحـاباة -/2

ل ــب بســة فحــوميـــات العمــقــلق بالصفــرسوم المتعـــي المــنحـصر فــام لَ تــذه الأحكـإن ه

اواة، و ــسشح و المرــترية الــقة بحـمية المتعلـيية و التنظــشريعـــام التــة الأحكــفــصد بها مخالـــيق

 لقــلمتعامر ساد أو الأـــان قانون مكافـحة الفــها، سواء كــراءات أيا كان مرجـعــافية الإجــشـف

ة ــريبدأ حـــمهي ــاتها، فـــواجب مراعــخـص المبادئ الــو فيما ي ،اريجــنافسة، أو القانون التــبالم

واة بين لمساـبدأ اــتوفر فيه شروط الـترشح، و مــن تـــا لكـل مــبر حـقــذي يعـتــرشـح الــالت

             ال ذلـك:                                                  ــن، و مـثــترشحيــالم

 *إشتراط كفاءات فنية عـالية غير متكافـئة بالمقارنة مع العـمل المطلوب.     

 المترشـح من إيـداع عرضه قبل إنقـضاء الأجـل المحدد.*حرمان 

زها وــف بولة لترشحها على مؤسسة اخرى يحـتملــــوفر على الشروط المقــضيل مؤسسة لَ تتــ*تـف

 ادة من العـقد المـبرم.ــذلـك من أجـل الَستـفقة وــبالصف

ار ــراءات الإعلَّن و الإشهــق بإجـــلر الإخلَّل فيه خاصة بما تعـــراءات، و يظهــ*مـبدأ شفافية الإج

 .1بالصفقة العـمومية

                                                             
على: "يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة و يبرم في جميع الحالَت اذا كان هدفه زيادة  136نصت المادة  -1

 ة بنود تعاقدية في الصفقة...."و/أو تعديل بند أو عد مات أو تقليلهاالخد

 - بوزيرة سهيلة، المرجع السابق، ص، 482
الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، مذكرة انيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون خاص وعلوم  قرميط أسامة، -3

 11ص. 2013-2012قانون الخاص، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم ال ،جنائية
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 ا يلي:اة كمكـما تتمثل الأعمال المخالفة للأحكام التـشريعية و التنظيمية المكونة لجنحة المحـاب

من  39المادة  نصـــا لـــافسة طبقـــراء الوضـع في المنــار إجــواعد المتعلقة بإشهــالمساس بالق .1

رة شــة في النـقــلـزم بالإعلَّن عن الصفــومية التي تــات العـمــقــالصف       قانون        

 الرسمية.     

راءات الوضع في ــار إجــقة في إطــفـيد من الصفـيار المستـقة بإختــقواعد المتعلــالمساس بال .2

 .   2من قانون المنافسة( 49الى  46المنافسة            )المادة 

 ض من النشاط الإجـرامـيثانيا: الغـر

قة أو ــقد أو صفـــرام عـــمومي بإبـــوظـف العــرد قيام المــاة لَ تقـوم بمجـــابــإن جريمة المح

ول به في مجال ــظيم المعـمــشـريع و التنــفة للتــأشير عليها مخالــتها أو التــق أو مراجعـفـاقية أو ملحــإت

تيازات غير مـبررة، ــادة الغيـر بإمـــرض من النشاط إفــيجب أن يكون الغية بل ــمومــات العـــقــالصف

از أن يكون ــاني جـــإذا إستعاد مـنه الجــذا النشاط فــير هو المستفيد مـن هــا يشترط أن يكون الغـكم

 .3وةــل رشـــالفـع

ظيمية و التي تعد من ــاللـوائح التنونية و ـــفة الأحـكام القانــريمة بمـجرد مخالـــوم الجــفلَّ تقـ

طة الوصية، ـــبل السلطة المكـلفة بالرقابة أو السلـــوظف من قــاسب عليها المــطاء المهنية التي يحــالأخ

بـجيل أحد ــصـوص هو تـــدف من مخالفة هذه النــترط زيادة على ذلك أن يكون الهــو إنما يش

تنافسين ــنية و المالية بالـنسبة لأحد المــقــقيط العروض التــمد زيادة تـنــيره، مثل تعــنافسين على غــالمت

 .4ير مستحقةــقة بصفة غـــعلى الصف

ين للركن المادي لهذه الجريمة، كما تجـدر الإشارة إلى أنه على القـاضي إبراز العنصرين المكون

ا العلَّقة بين الإجراء فقة مبرزذلك بكشف الإجراء المخالف للقانون، و ربطه بمن رسـت عليه الصو

إجراء منح الصفقة لأحد المترشحين و يتضح له ذلك من خلَّل ملـف الصفقة المدرج بملف المخالف و

 .5القضية

يمية ــنظــالت وعية ــشريــصوص التــفة النـــرد مخالــاباة بمجــيام جريمة المحــعليه لَ تتصور قو

زيادة علـى  نما يشرطت، إقاــات و الصفــفاقيـير عليها بما فيها تلك الإتــود أو التأشــعند عملية إبرام العق

 ذلك الـهدف من المخـالفات تفضيل أحـد المتنافسين على غيره.

 جريمة منح الإمتيازات غير مبررة: الركـن المعنوي لثالفرع الثا

دالة في شيء ــليس من العسية الجاني، فــريمة في نفــات الجــاس لماديــالركن المعنوي، هو إنعك

رض الجـزاء الجنائي، هو ردع ــما أن غــسية، طالــائع لم تكن له بها صلة نفـــسان عن و قــأن يسأل إن

                                                                                                                                                                                              
بثينة زواوي، الوقاية من الفساد و مكافحته في اطار الصفقات العمومية، جنحة الحاباة، نموذجا، مداخلة ألقيت بمناسبة  -1

يلَّلي جعلوم السياسية جامعة الحقوق و الالملتقى الدولي حول الوقاية من الفساد و مكافحته في الصفقات العمومية، كلية 

 .2003أفريل  25_24الياس، سيدي بلعباس، يومي: 
 -نجار لويزة، المرجع السابق، ص.2.394-393

 - أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص،3.120 
 .33ص.المرجع السابق، شروقي محترف،  -4

 - المرجع نفسه، ص.5.34 
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اك ــنسبة لمن توافرت لديه إرادة إنتهـــلَ بالإق ــن ذلك لن يتحقطره فإــخ عأو در الجاني وتقويمه،

 .1القانون

لمادي اا العمل در هذمل المادي المكون لها بل لَ بد أن يصــكاب العــإرت يام الجريمة مجردــو لَ يكفي لق

 عن علم و إرادة.

نائي ــجصد الـــالق رـــيامها توافـــمدية، التي تتطلب لقـــاباة تعد من الجرائم العــوجريـمة المح

 الخاص.العـام و

 : لتينين مرحــــييز بــالتم اة، يمكنـــريمة المحـابـــقصد الجـنائي في جــسبة للـــبالنو

ترط ــــيش فكان النص 15-11انون رقم: ـــب القــبموج 26/1المادة  ديلــبل تعــمرحـلة ما ق*   

يام ــرد قـــمجبريمة ــجم الوــقـــلَّ تـــام، فــنائي العـــصد الجـــب القــصد الخاص إلى جانــر القـــوافـــت

إداري  جـرد خطأمون ـــدو أن يكــنظيمية و الذي لَ يعـــية و التــام التشريعــفة الأحكـــاني بمخالــالج

 أديبيا.ـــكـبه تــنه مرتــأل عــيس

و إنـما يشترط بالإضافة الى ذلك أن يكون الغرض من خرق النصوص التي تحكم الصفقات 

يره دون تبرير ذلك، ففي العمومية و تفويضات المرفـق العام، هو تمييز و تفضيل أحد المتنافسين عن غ

فة ـــرض من مخالــاص المتمثل في الغــصد الجنائي الخـــر القــعن توافقاضي ــيبحث الهذه الحالة 

و هي مسألة يصـعب  ،2رـــيــاز غير مبـرر للغــطاء إمتيــريعية و التنظيمية، و هو إعـــالأحكام التش

 إثباتها.

ن ـــص عــلنالى ــيث تخـــساد، حـــافحة الفــمن قانون مك 26/1المادة  مرحـلة ما بعـد تعديـل*  

ر ـــوفود و تـــوجـبفى ــاباة، و إكتــريمة المحــــيام جــاص لقـــنائي الخـــصد الجـــقــراط الـــإشت

 صـد الجنائـي العام المتـمثل في العلم و الإرادة. ــالق

رائية أو ــقواعـد الإجــفة الـــام بمخالـــوعي التـــلص من الـــيستخ ملية،ـــرار العـــالة تكــو في ح

 . 3انيـــارسهـا الجــوظيفة التي يمـــلها بالنظر الى الـــتحـالة تجاهـــمن إس

 المطـلب الثاني: العقوبات المـقررة للجريـمة

ة ررـــلمقاات ــوبـــقـــته العــساد و مكافـحــاية من الفـــق بالوقــالمتعل 06/01انون ـــتضمن الق

ذه ـــي هـرــزائـــع الجيث حدد المشرـــاباة، حــات العمومية منها جريمة المحــقـــبالصف رائم المتعلقةللجـ

جنح  ـشرع قدــالم ذا القانون هو أنـــظته في هــم ما يـمكن ملَّحـــانونية و أهــوبات بنصـوص قـــالعق

 ن.وبة السجــقــرامة بدلَ من عـــو الغـ وبات الحبســقـبتقرير عذه الجـرائم و هذا ـــه

مل شـــتلية التي ــقوبات الأصــــاباة مجموعة من العـــحـدد المشرع لمكافحة جريمة المح

 الغرامة المالية إضافة إلى العقـوبات التكميلية.بس وــالحـ

                                                             
الجزائية و المدنية دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة هدى زوزو، الَثبات بالقرائن في المواد  -1

 .230، ص.2011 بسكرة،

 - أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص.2.158 

 -- أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص،3.158-157 
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 الفرع الأول: العـقوبات الأصلية 

ير ازات غـــــتيمــنح الإم يمـــةررة لجرــية المقلـقـوبات الأصـــزائري العـــنـظم المشرع الج

د ــقا الصدد ذــي هاية من الفساد و مكافحته، و فـــون الوقنالصفقات العـمومية في قامبــررة في مجــال 

 وبة المـقررة للشخص الطبيعي و العقوبة المقـررة للشخص المعنوي. ــقــميز بين الع

 لعـقوبة المقـررة للشخص الطبيعـيا أولا:

ـاق ــدد في إلحـــشرع شــ، أن الـم1سادــة الفـــانون مكافحـــمن ق 26ن نـص المادة ــتشف مــنس

ير ـــازات غـــنح إمتيـــريمة مـــكابه لجـــبت إرتـــة الذي يثـــوان الدولــوبة على كل عـون من أعــالعق

أقصى ــاني بــريمة بردع الجــذه الجــافحة هـــشرع على مكــرص المــبررة، و هذا يدل على حـــم

وبة لَ ــأي أن العق ده )ـــوبة على الجاني وحــيع هذه العقــي بتـوقــفـــتـــيث أنه لم يكـــوبة، حـــقــع

رام ـــإب اهم فيـــرف ســشمل كل طــريم لتـــل توسع من مـجال التجــب ،( ابع الشخصيــينطبق عليها الط

قة، حيث أنه يشمل ـــورة مطلــريم جاء بصــيرة و أيضا نص التجـــتها أو تأشـــقة أو مراجعــقد أو صفــع

 ق من جانب اخــر.ــالملحية وــفاقــقة العمومية من جـانب، و يشمل الإتــــالصف

ذي جاءت ــزاء الــالج يهــع علــظيمات يـوقــتداء على هذه التنــراق و الإعــو كـل من قـام بإخت

 .262به نص المادة 

 لعـقوبة المقررة للشخـص المعـنوي ا ثانيا:

ها ممثل قانوني أو عدة ممثلين، الشخص المعنوي أو الإعتباري هو مجموعة من الأموال التي ل

 .3يعترف لها بالشخصية القانـونية و يكون لها كيان مستقل عن شخصية من قام بتخصيص الأموال لهاو

ات ــقــرائم الصفـــن جــوي عــنــص المعـــزائية للشخـــؤولية الجـــر المشرع المســحيث أق

المؤرخ في  15-04انون رقم: ــمن الق 51يها في المادة: ـــيث نص المشرع علــية، حــومـمــالع

اء ــنـثــتـضي: "بإســتـــقـالتي ت 155-66ات رقم: ــوبـــون العقــم لقانـــالمعدل و المتم 10/11/2004

ون الشخص ــام يكــانون العــــعة للقـــنوية الخاضــالأشخاص المعماعات المحلية وــة و الجــالدول

ليه ــزته و ممثـــهــن طرف أجـــرتكب لحسابه مــتي تـرائم الـــن الجـــزائيا عــؤولَ جــنوي مســالمع

لشخص ــزائية لــــؤولية الجـــســـو أن الم ،ك"ــذل ىــانون علــدما ينص القـــنــيين عــرعــالش

 .4ريكــاعل أصلي أو شــيعي كفــنع مسائلة الشخص الطبـــنوي لَ تمــعــالم

نوية ــلمعااص ــــلية و الأشخـــات المحــة و الجماعـــثنلى الدولــكما أن نـص المادة است

نون اـــللق اضعةــصرها في الأشخاص الخــنائية، و حــؤولية الجـــانون العام من المســـعة للقــالخاض

 العام.

                                                             
( سنوات و بغرامة من 10)( الى عشر 02على أن: "يعاقب بالحبس من سنتين ) 01-06من قانون  26نصت المادة  -1

 .دج..."1000.000الى  دج200.000
المتمم ، المعدل و2010أكتوبر  07ؤرخ في عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، وفق المرسوم الرئاسي الم -2

 .343، ص.2011و النصوص التطبيقية له، الطبعة الثالثة، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، 
، 1999ود، شرح مقدمة القانون المدني،النظرية العامة للحق، دار المطبوعات الجامعية، الَسكندرية، رمضان أبو سع -3

  .55ص.
 15-04من القانون رقم:  05المتضمن قانون العقوبات المتمم بموجب المادة  155-66مكرر من الأمر رقم:  51المادة  -4

   .2004نوفمبر  10في مؤرخ  71، جريدة رسمية عدد 2004نوفمبر  10المؤرخ في 
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( الى 01ـرامة المالية كعقوبة أصلية و التي تساوي من مرة )ــزائري الغــو قرر المشرع الج

(، الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة، و 05خمس )

 .1دج5000.000دج و 1000.000كافحة الفساد أي الغرامة تتراوح ما بين من قانون م 53حسب المادة 

أ ـــرع قد لجـــد أن المشـــرامة المالية و نجـــنوية إلَ بالغــاص المعــفلَّ يحكـم على الأشخ

إلى دف ـــرائم التي تهـــنسبة للجــوبات بالـــتبر من أهم العقـــرامات المالية و التي تعـــليظ الغـــلتغ

دافع ــكـب بـرائم ترتـــذه الجــبية هـــع ذلك الى أن غالــالية بدون سبب مشروع، و يرجــراء الذمة المـــإث

جاني في ــيب الـــقوبة تصـــلبة لعــون الغـــشـروع فمن المناسب أن تكـــير المـــح غــمع و الربـــالط

 . 2اليةـــته المـــذم

 تكميلـيةالفرع الثاني: العقـوبات ال

رية تياــخإ ومية زاـــيلية إلــوبات تكمـــانون العقوبات، عقـــزائري في قـــرع الجــرر المشــق

ن لم ـــمية، لكموـــات العــقــاة في الصفــابـــريمة المحـــاب جـــدان بإرتكــبيعي المــخص الطـــللش

وبات ــقــص على عما نات، و إنـوبـــانون العقــق ميلية فيــوبات التكـــذه العقـــشرع بهـــف المــتـــيك

 ته.ــافـحـــاد و مكــفســاية من الــوقـــون الــانـــي قــرى فـــخأكميلية ــت

تعتبر العقوبات التكميلية تلك العقوبات التي لَ يجوز الحكم بها مستقلة عن عـقوبة أصلية، فيما عدا 

 .3صـراحة، و هي إما إجبارية أو إختياريةالـحالَت التي ينص عليها القانون 

و ينص المشرع على أنه في حالة الإدانة بالجريمة أو أكثر من جريمة من الجرائم المنصوص 

عليها في هذا القانون، يمكن الجهة القضائية أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية 

 .4المنصوص عليها في قانون العقوبات

 رة للشخصــقـــت المققوباـــن العــميلية بيـــقوبات التكــراره للعـــزائري في إقـــشرع الجــميز المــكما ي

 نوي.ـــص المعــررة للشخــوبات المقـــالعقالطبيعي و

 العقـوبات التكـميلية المقـررة للشـخص الطبيعـي -أولا

وص ــلية المنصـــات التكميــوبــالعقـثر من ــوبة أو أكــاني بعقـــم على الجــوز الحكــيجـ

 ، و هي: 5وباتـــقــون العــانـــي قــيها فـــلــع

 

 

 :حجـز قانونـي /1

                                                             
 15-04من القانون رقم:  05المتضمن قانون العقوبات المتمم بموجب المادة  155-66مكرر من الأمر رقم:  51المادة  -1

  .71، جريدة رسمية عدد 2004نوفمبر  10المؤرخ في 
الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، الجرائم الإقتصادية في القانون المقارن الأحكام العامة و مصطفى محمود محمود،  -2

 156، ص.1979الطبعة الثانية، مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي، مصر، 
المتضمن  23-06من القانون رقم  02المعدل و المتمم بموجب المادة  155-66من الأمر رقم:  03الفقرة  04المادة  -3

 قانون العقوبات.

 -المادة 54 من قانون رقم: 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.4 

 -المادة 50 من القاون رقم: 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.5 
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لية ـــوقه الماتـــارسة حقــليه من ممـــحكوم عـــرمان المــــانوني في حــز القــيتمثل الحـج 

ـالة ــررة في حــقــراءات المـــواله طبقا للإجــتم إدارة أمــلية، و تــوبات الأصـــيذ العقــفــناء تنـــأث

 .1ضائيــز القـــالحج

 :الحرمـان من الحقـوق الوطنية و المـدنية و العائـلية /2

 يتمثل هذا الحرمان في:  

           ريمة.          ـــة بالجلَّقــعي لها ـومية التـــناصب العمـــائف أو المـــميع الوظــصاء من جـــزل أو الإقــالع -

 ام.ـــمل أي وســن حـــرشح و مـــتخاب أو التـــق الإنـــن حـــرمان مــالح -

د أمام ـــو شاهد أــقــدا على أي عــبيرا، أو شاهــا أو خــدا محلفـــلية لأن يكون مساعــــدم الأهــع -

 تدلَل.ــيل الإســضاء الأعلى سبــقــال

في  دمةــتدرسة أو الخـــدريس، و في إدارة مــمل الأسلحة و في التــق في حــالحرمان من ــالح -

 با. ـــراقــا أو مــدرســتاذ أو مـــه أســوصفـــليم بـــؤسسة التعــم

 يما.ــا أو قـــون وصيــلية لأن يكــدم الأهـــع -

 ضها.ـــلها أو بعــولَية كـــوق الـــقــسقوط ح -

 : الإقامــةتحـديد  /3

اوز ـــوز أن يتجـــينها الحكم و لَ يجــــقة يعـــيم في منطـــيه بأن يقـــوم علـــزام المحكـــأي إل

 .2وناــانـــررة قـــدة المقــدته المـــم

 

 

 

 :المـنع من الإقـامــة /4

دة ــوق مـــأن تفوز ـــو لَ يج 3نـــض الأماكـــد في بعـــليه أن يوجــوم عــهو الحظر على المحك

 ومية.ــمــات العـــقــرائم المتعلقة بالصفـــ( سنوات في مواد الجنح، كما هو الحال في الج05خمس )

  و يطــبق المنع من يــوم إنقـــضاء العـــقــوبة الأصلية أو الإفــراج عن المحكــوم عـــليه4.

 :المنـع المؤقـت من ممـارسة مهنة أو نشــاط /5

                                                             
 -المادة 09 مكرر من الأمر رقم: 66-156 متمم بموجب المادة 04 من القانون رقم 06-23 يتضمن قانون العقوبات.1 

  .238، ص.2006ي العام، فقه، قضاء، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، منصور رحماني، الوجيز في القانون الجزائ -2
 239منصور رحماني، المرجع السابق، ص  - 3

 - المادة 12 الفقرة 02 من الأمر رقم: 66-156 معدل و متمم بموجب المادة 05 من القانون 06- 234
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أو  نةـسة مهمماؤ منع منــنحة بالـــناية أو جــابه جـــمدان لإرتكــالحكم على الشخص ال وزــيجـ 

 تهـا.ـــزاولــرة بمــبها صـلة مباشـــريمة التي إرتكــــضائية أن للجــت للجهة القــنشاط إذا ثب

س ــجاوز خمــلمـدة لَ تتنع ــم بالمـــدر الحكــما، و يصـــمرار ممارسه لأي منهــر في إستــو أن ثـمة خط

 )05( ســنوات في حــالة الإدانة لإرتكـــابه جـــنحة1.

 :ــادرةـالمص /6

ادل ـــينة أو ما يعــوال معـــموعة أمــال أو مجــدولة لمــائـية الى الــولة النهــالمصـادرة هي الأيل 

 .2تـضاءـــند الإقــيمتها عـــق

ل ـــنقـــم بها أن يـــأن الحكــينية من شــادية أو عــوبة مــعـقادرة على أنها ـــرف المصـــو تع

ملت أو كان من شأنها ــريمة أو التي إستعــصلت من الجــاء التي تحـــية الأشيـــكـــومـة ملـــانب الحكـــج

 .3أن تسـتعمل

 :اء من الصفقـات العـموميةــالإقـص /7

مومية ــات العــقــرائم الصفـــريمة من جــابه جــتيجة إرتكـــم نــدر به حكــرمـان من يصــهو ح 

وقع على صاحب ــــزاء، و تــنها الإدارة و ذلك على سبيل الجـــن عــصات التي تعلــمن دخول المناق

قة مع الإدارة ــدات سابــاقــنوي في تـعـــبيعي أو المعــبها الشخص الطــاء ارتكـــذلك لأخطـطاء، وــالع

  .4وة في تعـاملَّته معهاــش و الرشــدام الـغــدية أو إستخــزاماته التعـاقـــا لو أخل بإلتــكم

 8/ سحـب جـواز السفر:

( 05س )ــزيد عن خمـــر لمـدة لَ تـــواز السفـــب جـــم بسحــضائية أن تحكـــة القـــوز للجهــيج

م الى وزارة ــبـلغ الحكــطق بالحكم، و يــالناريخ ـــنحة، و ذلك من تــسنوات في حالة الإدانة بالج

 .5يةــالداخل

 : ليقـهـــم و تعــر الحـكـــنـش /9

م ــشر الحكــون بنـــانــددها القــالَت التي يحــي الحــكـم بالإدانة أن تأمر فــمة عند الحــللمحك

نها، و ـــيــبــن التي يـــاكــقه في الأمــليـــينها، أو بتعــثر يعـــريدة أو أكـــرج منه في جــأكمله أو مستخــب

دده ــبلغ الذي يحــشر المــاوز مصاريف النـــلى أن لَ تتجــليه، عــكوم عــقة المحــله على نـفــذلك ك

ب ــاقـــدا، و يعــرا واحــليق شهـــدة التعــاوز مــتجـــرض، و أن لَ تــذا الغــالإدانة لهــم بــالحك

دج  2000.000دج إلى  25.000رامة من ــ( و بغـ02ين )ــلى سنتإر ـــ( أشه03لَّثة )ــمن ثبس ـــبالح

رة ــقــا للفـــبيقــية تطـــوعــات المـوضـــلقـــزيق المعـــاء أو تمــفــلَّف أو إخـــإتــام بــكل من ق

 .6لـــاعـــة الـفـــقــليق على نفــيذ التعــفـنـتــديد بــكـم من جــزئـيا، و يأمر الحــليا أو جـــة كــقـــالساب

                                                             
 - المادة 16 من الأمر رقم: 66-156 المعدل و المتمم بموجب المادة 08 من القانون 06- 231

 - المادة 15 من الأمر رقم: 66-156 المعدل و المتمم بموجب المادة 05 من القانون 06- 232

 - علي راشد، القانون الجبائي، المدخل النظرية العامة، مصر، ب.ت.ن، ص3.585 
التنفيذ ضوء أحكام مجلس الدولة وفقا لأحكام قانون عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الَدارية، الَبرام،  -4

 .157المناقصات و المزايدات، منشأة المعارف، الَسكندرية، مصر، ص.

 - المادة 16 مكرر من الأمر رقم: 66-156 معدل و متمم بموجب المادة 08 من القانون 5.23-06 

 - المادة 18 من الأمر رقم: 66-156 المعدل و المتمم بموجب المادة 09 من القانون 6.23-06 
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 ثانيا: العـقوبات التكـميلية المقـررة للشخص المعـنوي 

ون ــناـــوي في قــنـــص المعـــررة للشخــوبات المقـــقــري العــزائــدد المشرع الجــح

 ي:           ــالــالتــوبات و هي كـــقــالع

 حل الشــخص المـعنـوي:      /1

ص ــسبة للشخــنــدام بالـــوبة الإعــقــل عــثــمـوي تــنــص المعـــل الشخــوبة حــقــإن عـ

د ــد وجــوي قـــنــص المعــــون الشخــين، أن يكــتــدى الحالـــحإر ـــوافــع إلَ بتــوقــيعي و لَ تــالطب

ص ـــسي الشخــمؤســا لـــســيــا رئــرضـــاك غـــني هنــذا يعـــهمة وـــريــاب الجـــرض إرتكـــبغ

يه ــاءا علــنــم بــاطي تــيــتــر إحـــخأرض ـــغروع وــــير مشــنشاط غـــاب الــو إرتكـــوي هـــنــالمع

روج ـــل في خــمثــية تتــثانـــة الـــانـونية، و الحالـــية القـــاحــوي من النـــنــص المعـــس الشخــأسيـــت

نشاط ــاب الـــرض إرتكـــله بغـــن أجــــأ مـــشــذي أنــرض الـــن الغـــوي عـــنــص المعـــالشخ

 .  1ـراميـــالإج

و من ـــوي و هــنــص المعـــوني للشخـــانـــود القــوجــبال ات التي تمســوبـيعتبر الحـل مـن العق

لها ـــيعي، و أن المشرع لم يجعـــص الطبــا للشخـــدامــثل إعـــات لكونها تمـــوبـــقــسى العـــأق

 .2اتـوبـــقـر من العـــثـدة أو أكــــر واحـــيث ذكــية حـــوبــوج

 غلق اـلمؤسسة أو فــرع من فروعها لمدة لَ تـتجاوز خمس سنوات: /2

هذه ( سنوات و خلَّل 05الغلـق يعني سحب الترخيص بمـزاولة النشـاط لمدة لَ تتجاوز خمس )

المدة المقصى يغلق المؤسسة فيها، لَ يجوز بيعها و لَ التصرف فيها طـوال مدة الغلق لذا فإن عقوبة الغلق 

من العقوبات المضرة بمصالح الشركاء و الدائنين معا و أيضا هي العقـوبات المؤقتة خلَّف الحل الذي 

  .3يعني الإنهاء الكلي لها

 دة لَ تتجاوز خـمس سنوات:الإقـصاء من الصفقات العـمومية لم /3

دولة ـــون الـــة تكـــقـــي أي صفــمة فــساهـــن المــوي مـنـــص المعـــان الشخـرمـــنى حـــبمع

اظ ــام و الحفـــمال العــبة للــيــاء الهـــصد من وراء ذلك هو إبقــقــها العامة و الــساتـــؤســـد مـــأو أح

 .4وطنـــح الــصالــعلى م

وز خمس  تتجالَالمنع من مزاولة نشـاط مهني أو إجتمـاعي يشكل مباشر أو غـير مباشر نهائيا لـمدة  /4

 سنـوات:

ما ــم كــت أو دائـــؤقـــكل مــمنع من مـزاولة النشاط بشــون الـــا أن يكـادهـــوبة مفـــقــذه العـــه

ري ــتـــبه أو يعـــبــمة بســت الجريـــذي وقعــهو الصور ـــشاط المحــــذا النـــون هـــن أن يكـــأنه يمك

 .1رىـــشطة أخــنع أنــالم

                                                             
، 2004محمد أبو العلَّ عقيدة، الإتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1

  78ص

 - بوزيرة سهيلة، المرجع السابق، ص. 1442

 - محمد أبو العلَّ عقيدة، المرجع السابق، ص. 543
زواوي، الأحكام القانونية الجزائية لجريمة إختلَّس المال االعام، مجلة الإجتهاد القضائي، عبد الغني حسونة، الكاهنة  -4

 215، ص2009عدد الخامس، سبتمبر ال
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 مصـادرة الشيء الذي أستعـمل في إرتكـاب الجـريمة: /5

از ــــمتـــيث تــيعي حـــص الطبـــادرة التي وردت للشخــس المصـــون نفــادرة تكــهنا المص

 .2يةــضائـــل و قــابـــمقية و أنها دون ـــا غير رضائــونهــبك

 الفـرع الثالث: أحكام أخـرى متعـلقة بجريمة المحـاباة

روع و شــق باللـــرى تتعــكـاما أخــاة أحــابــمة المحــري لجـريـــزائـــرع الجـــرر المشـــقـ

ة ـــفـــفـذار المخــــو الأع ـابـــقــد العـــشديــة بتــلقــكام المتعــافة إلى الأحــادم، إضـــراك و التقــالإشـت

 اب.ــقــية من العــفـــو المع

 أولا: أحكـام الشـروع و الإشتراك في جـريمة المحـاباة 

اية من ـــالوقبلق ــالمتع 01-06من القانون رقم:  52مادة ــي الــري فــزائــشـرع الجـــنص الم

ام ــكضع للأحــــخــراك تــتــشروع و الإشــقة بالــلــم المتعاـــته على أن الأحكــمكافحاد وـســـالف

ساد و ــلفاـاية من وقـــانون الــتضح أن قــنا يــوبات، و من هـــقـــها في قانـون العــليــــوص عـــالمنص

 ية.مومـــات العــقـــرائم الصفــــراك في جــالإشتروع وـــب على الشـــته يعـاقــمكافح

الجريمة البدء في تنفيذ مادياتها دون تحقق النتيجة لظروف لَ دخل فيها  يقـصد بالشروع في

 .3لإرادة الجاني، فيعاقب المشرع على الشروع في جريمة المحاباة بمثل العقوبة المقررة للجريمة نفسها

أما بالنسبة للإشتراك في جريمة المحاباة، فيعاقب الشريك في الجنحة بنفس العقوبة المقررة 

 .4الأصلي لهاللمرتكب 

 ثانيا: الظـروف المشـددة في جريـمة المحـاباة

ية ـــرامة المالــديد في الغــ( دون التش الحبس رية )ــالبة للحــوبات الســـشرع من العقــدد المــشـ

فس ــنة و بنــ( س20رين )ـــنوات إلى عشــ( س10ن عشر )ــصبح مـــبس لتــوبة الحــقــدد عـــشـتـف

يا أو ــاضـــاة قــابــمة المحــريــب جـــان مرتكــبة إذا كـــرتكـــريمة المـــررة للجـــقــرامة المـــالغ

يـئة ــضو في الهــموميا أو عــدولة أو ضابط عـــي الــا فـــليـــة عــفـــيـارس وظــمــا يـــفــوظـــم

ون ـضائـية أو ممن يمـارســـرطة قــون شــأو عط ــافحـته أو ضابــساد و مكــاية مـن الفـية للوقــالوطن

 .5بطــانة ضــوظف أمــضائية أو مـــــرطة القــيات الشــلَّحـــص

 عذار المعفية و المخففة لجـريمة المحـاباةثالثا: الأ

 اية منـــوقـــون الانـــام قــــض أحكــفـادة من بعــالَت للإستـــري مجـــزائـــرع الجــتح المـشــفـ

 سب شـروطنها حموبة أو الإنـقـاص ـــاء من العـقــفــانية الإعـــته من خلَّل إمكــمكافـحو سادــالف

 انون نـفسه.ــددة في القــمحـ

                                                                                                                                                                                              
 - المرجع نفسه، ص 2171

 - محمد أبو العلَّ عقيدة، المرجع السابق، ص. 552

 - المادة 52 الفقرة 02 من القانون 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته3 

 - المادة 42 من الأمر 156/66 المتضمن قانون العقوبات4 

 - المادة 48 من القانون 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته5 
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يستفيد الفاعـل أو الشريك في الجريمة من العـذر المعفي من العقوبة إذا بلغ السلطات الإدارية أو 

شف عن ـــد على الكــساعريمة و ــضائية عن الجــروط القــالش نية كمصالحــات المعــهــالقضائية أو الج

 . 1تهمــرفـمعـيها وــبـــمرتك

 ـوىــلدعيك ارــبل تحــتابعـة أي قــراءات المـــبل مباشرة إجــبليغ قــترط أن يتـم التــيش

 ولية.ت الأرياــلـف الـتحــنيابة العـامة في مــرف الــــر قـبل تصــمعنى أخــومية أو بــالعـم

تابعة ــراءات المــرة إجــباشــد مـــابها بعــمشارك في إرتـكــريمة أو الـــب الجـــام مرتكــأما إذا ق

يد ــفــابها فإنه يستــين في إرتكــاص الضالعـثر من الأشخــص أو أكــبـض على شخــدة في القـــساعــبالم

 .2فــنصــوبة إلى الـيض العقــمـمن تخف

ات ــقــفــرائم الصـــفة في جــية و المخـفــذار المعفــريسه لهذه الأعـــبدو غاية المشرع في تـكــت

رة ـذه الأخيــكل هــهة تشــاصة أنه من جــفة خــصــاة بــابــريمة المحــامة و في جــفة عـومية بصــالعم

وات الأوان، و ــبل فــتراجع عن ذلك قــالل ــرائم من أجـــذه الجــلعوا في هــزا للأشخاص الذين ضــحـاف

ثل ـيف مـفــيدون من التخــفــلهم يستــرائـم و التي تجعـــذه الجــبي هــال مرتكــرى فإن أفعــة أخــمن جه

ي ـــاقـــف عن بــشــري للكــابعة و التحـــيات المتــساعد في عملــركائهم قد تــــالإبلَّغ عن ش

أيضا  رـــظهــما تــم، كــرائـــذه الجـــمة في هـــساهـــرى مـــات أخــراف و جهــأط ماــسات و ربــالملَّب

ـصلحة ــق المـيــقـوبة في تحـــقــة للعــفـــية و المخفـــذار المعـفـــذه الأعـــمة من وضع هـــالحـك

 .3امةـــالع

 رابعا: أحكام التقادم في جـريمة المحـاباة 

ل ــا إذا تم تحـويــة مــالـــاة في حـــابــريمة المحــوبة في جــقـدعوى و لَ العـــادم الـــقــلَ تـت

ام ـــكـبق الأحــطـالَت فـتـــذه الحـــير هــي غــوطن، أما فـــارج الــمة إلى خــريــذه الجـــدات هــائـــع

ري، الذي ـــزائــزائية الجــراءات الجـــالإجانون ـيها في قـلـوص عــنصــادم المــقــتــبة للـســنـالعـامة بال

اب ــنوات من إرتكـــس 03لَّث ــضي ثــنح بمــواد الجــومية في مــوى العمـدعــادم الــقــضي تــتـيق

رار أو ـــقـح الــــذي يصبــخ الـاريــسنوات من الت 5مس ـضي خــوبة بمــقـادم العــو تتـق 4ريمةــالج

 . 5هائيـم نــالحـك

 

 

 

 

                                                             
 - المادة 94 الفقرة 01 من نفس القانون1 

 - أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 372
بيعته، شروطه، أثاره، دار المطبوعات طلعقاب في جريمة الرشوة، ماهيته، ياسر الأمير فاروق، الإعتراف المعفى من ا-3

 37-36، ص2006الجامعية، الإسكندرية، 
، مؤرخ في 48يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج،ر عدد  1966جوان  08الؤرخ في  66/156من الأمر  08المادة -4

 84عدد الجريدة الرسمية ، 2006ديسمبر  22مؤرخ في ال 06/22، معدل و متمم بموجب القانون رقم 1966 جوان 10

  2006ديسمبر  24مؤرخ في 

 - المادة 614 الفقرة 01 من نفس الأمر5 
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 المبـحث الثالث: جـريمة إستغـلال نفـوذ أعـوان الدولة

م ـــرائــن الجا مــرهـيــثل غــمأعــوان الــدولة ـوذ ـفــنلَّل ــتـغــريمة إســر جــبــتعـت

نما إيرها، و ـــغ لة زمنية دونـــرحـلَ مر، وــخمع دون الأــتــين أو مجــصر على بلـد معــتــقـــلَت

 تمع الإنسانـي. ـــود المجــبط بوجــرتـــت

ي كل ف، و اتــويــتـتـلف المســورة على مخـــمية و خطــريمة أهــلت هـذه الجـــد شكــو ق

جة الــلمع مةــية الملَّئــانونــيغ القــرورة وضع الصــالت الأصوات إلى ضـالم، و تعـــلـدان العــب

 ا.ــارهــح إطـــوضيــانها و تــركأ يانــبورها، وـــم صــامها، و رســأحك

ملية الإدارية، و على ــلـبا على العــر ســذي يوثــراف الإداري الـــواع الإنحــفـهي نوع من أن

لَّل ـتغــاءة إســضمن إســو يتـــيا، فهــيقــوذ حقــنفلَّل ــتغــو إذا كان إس ،امةــة العــفزاهة الوظيــنـ

 .1ـغل النفوذـستــولة لمـــطة المخــالسل

مادة ــص الــي نف أعوان الـــدولــة وذــنفلَّل تغـــريمة إســم جــري نظــزائــحـيث المشرع الج

 ن: ورتـيصه، و التي بدورها تأخـذ ـتــــافحــكــاية من الفساد و مــوقــون الـــانـــمن ق 29

ت الهيــئا المؤسسات أو الجمــاعات المحليــة أوإبــرام عــقد أو صـفقــة مع الدولــة أو  ى تتمثل فيالأولـ

 .  العمومــية

 .إستغلَّل و الإستــفادة من الســلطة أو الأعــوان  الصورة الثانية متـمثلة في

ليها ـــعمنصوص ــذ الوـــفــلَّل النــتغــمة إســريـــر على جــتصــقــتـنا ســإن دراستــذا فــو له

 ـته.ــحافـــاد و مكــســفــوقـاية من الـــون الـــانــمن ق 02رة ـــقــف 26مادة ــي الــف

ا في ذـــا هـــنــبحـثــاول في مــنــذا الموضوع، و سنتــا بهـــيقـباطا وثـــبط إرتــرتــفهي ت

 مة.ـــريــلجذه اـــهلررة ـــقــات المـــوبـــقــثاني العـــطلب الــريمة و المــان الجـــلب الأول أركــالمط

 المـطلب الأول: أركـان الجـريمة

غلَّل ستإجريمة  في فقرتها الثانية من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، إلـى 26تشير المادة 

و نص وه متيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية،إذ الأعوان العموميين للحصول على نفو

  .ن العقوبات الملغاةمن قانومكرر في فقرتها الثانية  128المادة الذي حل محل المادة 

متمثلة في ــوان الـــوذ الأعـــفــلَّل نــريمة إستغـــشف أركـان جــتـص المادة نســمن خـلَّل ن

 .)الفرع الثاني( نويــالمعـركـن ـــالو )الفرع الأول(  ماديــالالشرعي )الفرع الَول(، الركن ركـن ــــال

                                                             
، كلية الحقوق، الكويت، 1977حومد عبد الوهاب، الرشوة في التشريع الكويتي، مجلة الحقوق و الشريعة، العدد الأول، -1

  .11ص.
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 لجريمة إستغلال نفوذ أعوان الدولةالفرع الأول: الركن الشرعي 

لى أنه: ـــافـحته، عــساد و مكـــاية من الفـــانون الوقــمن ق 26ادة ــرة الثانية من المــنص الفقــت

دج إلى  200.000رامة من ـــنوات و بغــ( س10( إلى عشر )02ين )ــبس من سنتــ"يعاقب بالح

اص، أو ــطاع الخــــاول من القــقــرفي أو مـــي أو حــاعــنــاجر أو صــكـل تـ- دج 1000.000

د أو ــقــرام عـــرضية، بإبــــفـة عــوم و لو بصــنوي يـقـــص طبيعي أو معــامة كـل شخـــة عـــفــصــب

ة ـــخاضعـومية الـمــعــات الـــيئــهــمؤسسات أو الــو اللية أـــات المحـــماعــة أو الجــة مع الدولــقــصف

ية ذات ــمومـــات العـــؤسســالمة وــصاديــتــة الإقــوميـــعمــسات الـــمؤســـام أو الـــعــون الــانــــقــلل

ات ـــيئــوان الهـــر أعـــيــأثـــطة أو تــلــن ســيد مـــفــتــاري، و يســـجــي و التـــاعــع الصنــالطاب

ديل ــتعــادة أو من أجل الـــها عــونــقــطبــتي يــار الـــادة في الأسعــزيــورة من أجـل الـــذكـــالم

 1.وين"ــتـمــدمات أو تجـار التسليم أو الــمـواد أو الخـية الـــوعـــم في نـــهــالحــلص

لعقوبات ان من قانوكرر في فقرتها الثانية م 128لمادة لحيث كـان المشرع ينص علــيها وفقا 

 .الملغاة

ي ل دولة طرف فتنظر ك"يلي : ما لمكــافحة الفساد تفاقية الأمم المتحدةإمن  19كما ورد بالمادة 

م تعمد موظف عمومي إساإ ل ستغلَّاءة عتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرِّ

زية ـى مل علرض الحصوـبغ ،لدى الَضطلَّع بوظائفه ،أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما ،وظائفه أو موقعه

 ."نـنتهاكا للقوانيإمما يشكل  ،لحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخرغير مستحقة لصا

 لجريمة إستغلال نفوذ أعوان الدولة: الركـن المـادي الثاني الفـرع

ن ــبررة مــازات مـــيــول على إمتـــدولة للحصــوان الــــوذ أعـــغلَّل نفـــريمة إستــتم جــت

اع ـــطـــاولَ في القـــقـــيا أو مـــاعــــرا أو صنـــون تـاجــــادي، أي أن يكـــص عـــخـــبل شـــق

يد من ــفـــتــنوي يســـي أو معــص طبيعـــبل شخــــريمة من قــــوم الجـــقــنى أن تـــاص، بـمعـــالخ

ونها ــبقــار التي يطــــادة في الأسعـــل الزيـــورة من أجـــيئات المذكـــوان الهـــير أو سلطة أعــتـأث

 .2نــويـــدمات أو أجال التسليم أو التمــية المواد أو الخــم في نوعــديل لصالحهــعـادة أو من أجل التـــع

أو  العلَّقة ا فيرفـــانيا و إنما يعد طـــج ريمةــذه الجـــومي في هـــمــف العــفلَّ يعد الموظ

ول على صـــته للحــوذه و سلطـــفــل الجاني نــغــتــريمة يســـيام الجـــروريا لقـــنصرا ضــع

 ات العمومية.ـــقــررة في مجال الصفــازات غير مبــتيـــإم

امة ـــلي لـدى السلطات العـــوذ فعـــتع الشخص بنفـــون هو: "تمـــانـــوذ في القــصد بالنفـــقــو ي

وذ ـــتمتع بهذا النفــص الذي يـــإن الشخـــتها"، و من ثم فـــاضعة لـرقابـــات الخــــدى الجهـــأو إح

دورهم ـــون بمقـــذين يكـــامة و الـــطة العـــال السلـــض من رجــدى البعــدر خاص لـــون له قـــيك

تمع ـــص في المجـــذا الشخــــز هـــرجع ذلك إلى مركــد يــقات، وـــاجـــذوي الحلحـة ـــق مصــيـــتحـق

 .3ورةـــمومية مشهـــفة عــون صاحب وظيـــكـأن يك

ها ـــتع بـــتمــير التـي يـــأثـــة التـــوة أو درجـــوذ بأنه "القــــر النفـــض الأخـــو يعـرف البع

ادرا ــبح قــصــــنية، فيــــية و مهــصـــارات شخــتبــين معـه لإعـــالعاملف بين زمـلَّئه و ــــالموظ

                                                             
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته سابق الذكر  01-06الفقرة الثانية من قانون  26المادة  - 1

 - المادة 26 الفقرة 02 من القانونرقم: 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.2 

 -ياسر كمال الدين، جرائم الرشوة و إستغلَّل النفوذ، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2008، ص.3.141 
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ـأثيره ـــون لتـــمية و من دون أن يكـــير رســــطـرق غـراءات بـــرارات أو الإجـــلى توجـيه القـــع

 .1انونيـــدر قــند أو مصــذا أي ســـه

ية أو لعموماسؤلَ له إختصاص إبـرام الصفقات نستنـتج هنا أن يكون الشخص رئيسا أو مديرا أو م

 تنفيذها.

اني ـــدة الجـــائــرارات لفـــمرير قـــوذ تـــطة و النفـــلــاب الســيع أصحــــتطــادة ما يســو عـ

و  ـقـــه حــالية دون وجـــمزايا مــين لـــقـــح و منـح غير المستحـــوائـــون أو اللـــانـــة للقــفـــالــمخ

الح ــاب المصــــاصة على حســـح خـالــيق منافـع أو مصــقـــوذ الرسمي لتحـــفـدام النــــخـــإست

فة ـــالــع مخــنافــوال و مــول على أمـصــير بالحـــسهيل للغــنون من التــد يتمكـــذلك فـقــامة، و بـــالع

وك ــلــام أو الخاص الممــال العـــدار المـــإهوات ــظمـــصالح المنــرار بمــوائح و الإضـون و اللــللقـان

 .2ياتـــفوذ و صلَّحـــبط بها من نــرتــية و ما يــفــوظيـــطة الــتمادا على السلـــير إعــللغ

ـوم في ــقــريمة تـــنا أن الجـــتضح لـــوان يـــوذ الأعــنف نى إستغلَّلـــديدنا لمعــا من تحــإنطلَّق

خـص ــتي تــاملَّت الـــد المعــم بعـــرهـــريـــمـــلَّل تـــوان من خـــر على الأعـــيــأثــالتة ــحال

ا أو ــــزايـــتمتع بالمــق من الــه حـــدون وجـــها بــرمانـــينة أو حـــح معـــرائــحة أو شـــريــش

طغى و ـــية تـــلى أن الإعتبارات الموضوعـــدل عـــم ما يـــرهــيــا غـــتع بهــمــتي يتــات الــدمـــالخ

رم ــيحالَ يستحق وــاني مـــب الجــــوذه ليهـــفـــته أو نـــيـــلَّحـــه و صـــوظف موقـعــل المـــتـغــيس

 .3بررـــير مــيازا غــطائه إمتـــل إعـــن أجــق مـــما يستحــذلك م

ية أو ــنـــات المعــئــيــهــي الــطة فــاحب سلـــص دولةــــون الـــون عـــترط أن يكـــكما يش

ال ـــمثـــيل الــلى سبـــلدية فعـــرمت مع بــــة أبــقـــد أو الصفـــقــالعـ إذاـــذا فـــهـكليها، وـــير عــأثـــت

اء ـــة و روؤســـلديـــبــام للـــن العــيـــه و الأمـــوابـــدي و نـلـبي البـــلس الشعـــيس المجــون رئــأن يك

ة ــلحــزات و رئيس مصـــيــهـــة التجــحــصلــيس مـــدية رئـــلـــبــة للــابعـــتـة الــيــنــح الفـــصالـــالم

   .4ريمةــذه الجـــن بـهــيـيـنـــم المعـــال هـــغـالأش

ة ــابـعـــؤسسة تـــة أو مــة إداريـــيئــود في كل هــوجـــومية فبــات العمـــقــبة للصفــأمـا بالنس

يس ـــليه رئـــرف عـــومية يشــات العمــــقــــاص بالصفـــب خـــتـــصلحة أو مكــام مـــطاع العـــقـلل

يهم ــل إلـــون، توكــــوان إداريـــن و أعــيــيــنــون من مهندسين و تقـكــب يتــتــصلحة أو المكــالم

ن ـــلَّن عــير لإعــذه الإجارة كالتحضـــرمه هــد تبـــقــة أو أي عــقـــراءات الصفــإج رــيــمة تحضــمه

روض و إرسال ــيم العــيــقــترفة وــــتح الأظــي فــنتــات لجـــتماعـــر إجــضيــسة و تحــافــالمن

اصة ــخـــات الـــدراســداد الـــذا إعـــروط و كـــشــتر الـــــة دفـــعــراجـــها، مــضائـــدعاء لأعــتــإس

 .5ؤسساتـــيئة أو المــهـــر الــديــراف مـــت إشـــذا تحـــل هـــيبها و كــرتــــدمة و تــــروض المقــالعــب

                                                             
 -عامر الكبيسي، الفساد و العولمة تزامن لَ توأمة، المكتب الجامعي الحديث، ب ب ن، 2005، ص.1.33 

حمدي عبد العظيم، عولمة الفساد و فساد العولمة، منهج نظري و عملي، الطبعة الأولى، الدار الجامعية، الإسكندرية، -2
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 نيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية،كرة لالفساد الإداري على فعالية النظام السياسي الجزائري، مذ فتيحة حيمر، أثر-3
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 أولا: النـشــاط الإجــــرامي

من  نويــو معأدي اـــخـص عــدم شـــقــوذ في أن يتـــتغـلَّل النفـــريمة إســـر جــوهــن جــيكم

 الـــمج ة فيبررــر مـــيازات غيــصول على إمتــــوذه من أجل الحــفــل نــوان الدولة ليستغــأعـ

 ومية.ــمــات العـــقــالصف

انون ـــمن ق 02قرة ــالف 26مادة ــــلَّل نص الـــيازات من خـــذه الإمتــري هــزائـــمشرع الجــعدد ال

 كافحـته، و هي:الوقـاية من الفساد و م

 الزيـادة في الأسعـار: -

ءات راـــلإجو ا اييرــاقـد المعـــة على المتعــقــد إرساء الصفــعـاقدة عنــحتـرم الإدارة المتـت

م في ــــاســـحر النصـــر هو العـــية و بما أن السعـــات العـمومــقــليها في تنـظيم الصفـــالمنصوص ع

منا و ــلها ثـــإلى أق وضلــاءات للتـــيب العطــرتــتــوم بـــقــت ــثنة البـــإن لجـــناد فـــملية الإســـع

 ة: ناصر التاليــد من العـــأكـــتم في ذلك التــصة و يــية المناقــلآبدأ ــرف بمـــيع

ي و ــلكماان يــــدة و البـــار الوحـــف أسعــنود كشــلف بــختــــار لمــل الأسعــ*وضع ك      

 ر.ــخآر ـــته لأي سعـــدم إضافـــد و عــرف المتعهــري من طــديـــالتق

غ ــبالــالم لفـــتـخنة مارـــقــقديري و مـــيان الكمي و التـــودي للبــقي و العمـــــاب الأفــ*الحس      

 رض.ـــعــؤاردة بالـــال

ذ ـــري و الأخــديــتقو ال يــيان الكمــدة و البــار الوحـــأسعف ـشــن كــار بيـــة الأسعــقـــطابــ*م      

دة و ــوحـــار الـــسعأشف ـــرف في كــــوارد بالحــر الـــة للسعـند عدم المطابقــار عـــتبــين الإعـــبع

 اس ذلك.ـــرض على أســبلغ العـــصحيح مـــت

لى ـــسب عــتي تحـــال و الــاز الأشغـــود إنجــقــلقة بعــت الأسعار متعــو الحال إذا كانــا هــكم

ركة ــدم صاحب شـــقـتـا، فيـــداده مسبقــذي تم إعــروط الــتر الشــا لدفــقــدة وفـــر الوحــعــاس ســأس

لَّ ــغــتـــية مســنــــوطـــوق الــا في الســـهــول بـــمــلك المعــار أعلى من تـــراح أسعــتــة بإقــاولــمق

 . 1يهاــوان فــــد الأعــة أو أحــئة الإداريــيــؤسسة أو الهــر المــــديــمــه بــتــلَّقـــي ذلك عــف

ـان ــر و كــوتـيـبــزة كمــأجهــدها بــزويــتــدية لــلــدا مع بــقــاجر عـــرم تــو أبــال ذلك لــمـث

ر ــاجـــتــق الـــيـن طـبـــي حــدة فـــلوحــدج ل 50000ـاوز ـــتجــه عادة لَ يـــول بــمـــعــر المــعــالس

 .2لديةــيس البـــزة مع رئــميــتـته المــــلَّقـــذلك عـــلَّ بـــتغــدج مس 70000ر ــدية سعــلــبــلى الـــع

 

 مـواد: ـــية الـــوعـــي نــل فــــديـــالتعـ -

ليـها ـــنص عـــم الــتي يتـــة و الـــوبـــمطلـــواد الـوعية المـــومية نـــات العـمـــقــنظيم الصفــدد تــح

ط ـــوابــر و الضــيــايـــن المعــة مـــوعــمجمــد بـــيــقـتـب الـــجـذ يإحة ــصلــروط المـــتر شـــي دفــف

                                                             
 - زوزو زوليخة، المرجع السابق، ص.1.87 

 - أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص.2.130 
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ال ـــنوعية، أجــعر الــسـية، الــمالــية و الــنــقــتــات الــانــمــار إلى: الضــيـــتــد الإخــنــتــســأن يـــب

 .1وج...إلخـتـنـمـي للــبــنــري أو الأجـــزائــأ الجـــشـــمنــذ الـــنفيـــــتـال

ودة و ـــث الجــيحن ــمها الإدارة ــلبــطــتي تتـــوعية المـواد الـــديل نـــتعــلق بـــتعــفاللأمـر ي

طة ــي ذلك سلـــفتغلَّ ـــر مساـــنفس الأسعــودة بـــل جــــواد أقـــديـم مـــقــاني تــتمد الجـــنوعية فيعــال

 ـيئة أو الإدارة. ــهــي الــن فــيــيــومــمــعـــوان الـــير الأعـــأثــــأو ت

 دمـات:ـــية الخـــوعــــي نـــديـل فـــالتـع -    

ي ــانـــوم الجــيث يقـــات، حـــدمــود الخـــقــات و عـــقــفــذه الحالة بصــيتعلـق الأمر في ه

عة ــتابــات الـــئــيــهــها أو الــساتـــؤســـدى مـــة أو إحـــدولـــع الــة مـــقــد أو صفــقـــرام عـــإبـــب

ة ــديـــبلــزة الـــهــة لأجـــانـــمال الصيــات كأعــدمـــعينة من الخـــية مـــوعــنــق بــتعلـــا و يـــهــل

د ـتعاقــمــل الـــامــــمتعــها الــوم بـــقــلَّ يــا فـــيــلــصــون فــصــتــون مخــدســـهنــلى أن يقوم بها مـــع

 .2د أعوان هذه المؤسساتـــلَّقته مع أحــإلَ مرة واحدة في السنة مستغلَّ في ذلك ع

 :نـــتمـويـــال ـيم وــتسلــــال الـــجأل في ـديـــالتع -

إذا ـــيها، فـلـــق عــــفــتــروط و الأوصاف المـــب الشـــدمة حســـلتزم المتعـامل المتعاقد بأداء الخــي

ن ــد مــمتعاقــامل الـــعتــنت المـــل عام و مكــصــأة كـــقــن الصفــنت عـلـــة الإدارة أعــت جهـــانـــك

ـب ــوجــارة، فمع الإد دـــاقــدمة و تعــيذ الخـــفــنــتــد بـــعهـــلـع عليه و تــأطــروط، فــر الشــتــدف

د ــلتعـاقم اــا تب مـة حســقــوع الصفــذ موضـأن ينفــتزامه بــده و إلــيجة تعـهــمل نتــليه أن يتحـــع

 عليه.

دة ما يتـم التي عا وازم وـاء اللــنـتـات إقــقـود و صفـقـص عــوين يخـــان أجـل التسليم أو التمــإذا كـف

زاماته و ـــتــإلــب اقدــتعامل المتـعـلَّل المــإن إخــة فــقــاص بالصفــر الشروط الخــتــالنص عليها في دف

يه الإدارة ــلـــا عـــضهرـــفــتي تـــزاءات الـــه للجـــرضــنه يعــطلوب مــو مــهره في تسليم ماـــأخـــت

ليم أو ــســل التاـــجآي ير فــير، فعادة ما يقوم الجاني بالتأخــأخـــلى التـرامة عــــوال كالغـــذه الأحي هــف

ة ئـيـهـي الـؤولــسكد ـير أحــثأــطة أو تــلَّله سلــتغــيه بإسـلــزاء عــيع الجــوقــم تــتــن دون أن يــويــالتم

 أو المؤسسة. 

د ـــاقــعــتـل المـمتعاــمــزم الــتــث يلــيـــال حــغـــشاز الأــات إنجــفقــكما هو الحـال بالنسبة لص

ا دون ــازهــجـير إنــأخــيتعمد تــة، فـقـليها في الصفــنص عــال يتم الــذه الأشغــجاز هـددة لإنـدة محــبم

 ية. ــومــمــة عــقــحـل صفــال مـــازه للأشغـــمام إنجــــه من إتــعـمنـــدية تـــاب جـود أسبــوج

ات ــقــي مجال الصفــن فــندسيــمهـــن و الــيــين و الإداريـوميــمـعـوان الـــد أن الأعــنج 

ر أو ــاجـتــع الـجـيهم تـــلة إلــوكــام مــهــيات و مــطات و صلَّحــون من سلــكــية يـملـومــمـالع

دولة ـــون الـــوذه، فعــفــلَّل نــتغـــنه إســتمس مــلـــاص يـاع الخــطـقــن الــرفي مــاعي أو الحـــنــالص

 .3وذهــلَّل نفـــتغـــرض إســـيس من يعــومي لــأو المـوظف العم

                                                             
 - أنظر المادة 56 من المرسوم الرئاسي، رقم: 247/15، المتضمن قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام .1 

 - أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص.2.130 

 - زوزو زوليخة، المرجع السابق، ص.89. 3 
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 ثانيا: الــغـرض مــن إرتــكـاب الجـريـمة

ـوان ــعوذ أـــفنلَّل ــتغـــمة إســريـــن المـادي لجــركـــق الــقــزائري لتحــرط المشرع الجــيشت

اني ــجـوم الــن يقومية أــات العـمـــقــير مبررة في مجـال الصفـــتيـازات غــدولة للحصول على إمـــال

وذ ـــغلَّل نفتـــاص بإســطاع الخـــقـــاول من الـــمقــي أو الـــي أو الصناعــرفـــاجر أو الحــالت

تي ــر الاـــسعلأاي ــزيادة فـــرض الـــرهـم بغــيـــأثــأو ت مــهــلطتــيين أو ســمومـــوان العـــعالأ

 يم أوــسلــتــال ـالــــجأأو  اتـــدمـــمواد أو الخــية الـــي نوعــحه فــصالــتعديل لــادة أو الــها عــطبقــي

 ة.وميــلعماات ـــقــال الصفــبررة في مجـــير مـــازات غـــتيـلـى إمـــع لصوــن أي الحــويـــالتم

 لجريمة إستغلال نفوذ أعوان الدولة : الـركـن المعنـويلثالفرع الثا

لـى ـــول عــصللح دولةـــوان الـــوذ أعــفــتغـلَّل نـــريمة إســـنوي لجــركن المعـــوم الــيـق

ريمة ـــذلك فجـــل رادة،الإلـم و ـــخاص، العــعام و الــنائي الــقـصد الجــلى الــبررة عـير مــإمتيازات غ

دية ــمة عمــريـــج يـــهررة ــير مبـــيازات غــلى إمتـــدولة للحصول عـــوان الــــوذ أعـــفــتغلَّل نـــإس

 ن.ــصديـــقـلَّ الــــر كــوافـــرط تــتــتش

 أولا: القـصد الجنائـي العـام 

وان ــوذ أعـــنفـــاني بـــلم الجـــتمثل فـي عـــريمة يــــذه الجـــام في هـنائي العــصد الجــالقـ

ـونة ـــاصر المكـــعنــذلك إلى الــلمه كـــصرف عــدته و ينـــفـائــوذ لـــفـــذا النـــدولة و إستغـلَّل هــال

زية ــمــاللى ــول عـصــسعى للحــتي يـــة الــهــاني أن الجــلم الجــزم أن يعــيلــرامـية فـــعة الإجــلواقــل

 .1هاــــرافــة لإشـــعــاضـــة خـــهـــامة أو جــة عــطــي سلــها هــمن

 اص ثانيا: القـصــد الـجنائي الــخ

ية ـــفي ن دولةـــلان اوـــــوذ أعـــتغلَّل نفـــريمة إســـاص لجـــنـائي الخـــصد الجــــمثل القــيت

ا و ـــابقــا ســهرـــم ذكــتـي تــبررة، و الــير مـــها غــأن لمــع العــازات مــيـــصول على إمتـــالح

ية ـــديل في نوعـــتعواد، الــمــية الـــوعـــي نــل فــديــعــار، التـــي الأسعــادة فــزيــي: الــلة فــتمثــالم

صد ــقــق الـــقــيتح يثــحن، ــتمويـــال الـــديل في أجــعــسليم، و التــال التــدمات، التعــديل في أجـخـال

وان ـــلأعاوذ ـــفــل نـلَّــغــتــى إســـي إلــانـــاه إرادة الجـــجــرد إتــجــــخاص بمــي الــنائــالج

 ر مبررة.ــازات غيـــيــتـــذه الإمـــلى هـــول عـــحـصـين للــموميـــــالع

صل في ـــذي فـــاضي الـــنائي في حكـم القـــصد الجــنصر القــــراز عــن إبـــد مــو لَ ب

ه ــــلَّصــخـمكن إستــة و يـدولـــوان الـــوذ أعــفــلَّل نـــتـغــمة إســـريـــجـب ةــقــلـتعـــوى المـــالدع

 ـمليةــرار العــالة تكــثلَّ في حــمـــن، فــرائــــى القــوء إلــين أو اللجـمــتهـــمـراف الـــتــن إعـــم

ية أو ــرائـــد الإجــواعــة القــفـــخـالـام بمــتــال يــوعــن الــائي مــنـصد الجـقــتخلَّص الــن إســمكــي

 .2انـيــجــها الــارســـمــتي يــة الــيـفــوظــر إلى الــنظـــلها بالــاهــالة تجـــتحــإس

 أعوان الدولة المطلب الثاني : العقوبات المقررة لجريمة إستغلال نفوذ 

حــدد قانون مكافحــة الفساد العقوبات المقررة لجريمــة إستغلَّل نفوذ أعوان العمومييــن  

للحصـول على إمتيــازات غير مبررة بين عقـوبات تفـرض على الشخـص الطبيعـي، وأخرى على 

                                                             
الخاص، الجزء الأول، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار الفكر سلَّمة مأمون محمد، قانون العقوبات، القسم  -1

  .199، ص.1988العربي، مصر،
علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعية،  -2

 .52ص.، 2003الإسكندرية،
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ـادم في هـذه الجريمــة الشخص المعنوي، كمــا نص على الأحكــام المتعلقة بالشروع و الإشتراك، و التقـ

 وعــلى الظــروف المشـددة و الظــروف المخففــة والمعفيـة من العقــاب. 

نــفوذ لَّل لَّحظ بـأن مرتكب جنحــة إستغنــ 01-06من القــانون  26ومن خــلَّل نص المــادة 

لقــة ات المتعلإجراءاتســري عليه نفـس العقـوبة المقـررة لجنحة المحـاباة، وكـذا نفس باقي أعوان الدولة 

ن مغيــرها ـا، وبالمتابعـة و التقــادم والمشــاركة و الشروع في الجنحة و تشديد العقوبة و تخفـيفهـ

 الأحكـــام. 

ة المقررللشخص الطبيعي  و( المقررة حاول دراسة العقوبات الأصليــة )الفرع الأوللذلك سن

، لمعنويشخص ا( كذلك للشخص الطبيــعي والت التكميليـــة )الفــرع الثانيللشخص المعنوي، و العقوبا

 .  وأحكتم أخرى متعلقة بالجريمة )الفرع الثالث(

 الفرع الأول : العقوبات الأصلــية 

بين وللشخص الطبيعي،  لقد ميز المشــرع الجزائــري بين العقوبـات الأصلـية المقـررة

 لفرع.االعقــوبات الأصليــة المقررة للشخص المعنوي ، وهــذا ما سيتم التطرق إليه في هـذا 

 أولا : العقوبات الأصلية للشخص الطبيعي 

قانون الوقــاية من الفساد ومكــافحته على جريمـة إستغلَّل  26يعاقب المشـرع من خلَّل الـمادة  

إلى  (02) ـوميين للحـصول على إمتيــازات غيـر مـبررة "بالحــبس من سنتـيننفـوذ الأعـوان العم

 ( 10عشــرة )

 . 1دج " 1.000.000دج إلى مليون  200.000سنوات، وبغـرامة من مائتين ألف دينــار 

لحرفي  اجنحـة المحـاباة من جهـة، و التـاجر و  فيميز المشرع بيـن الموظـف العـام وقد 

حيث   الدولة نفــوذ أعوانمن جهة أخرى في جنحة إستغــلَّل والصناعي  والمـقاول من القطـاع الخـاص 

و أالخاص،  لقطاعنصت الفقـرة الثانية من نفس المــادة "... كل تاجرا أو صناعي أو حرفي أو مقاول من ا

 لة أوي أو معنوي يقوم، ولو بصفة عرضية، بإبرام عقد أو صفقة مع الدوبصفة عامة كل شخص طبيع

 .أو المؤسساس أو الهيئات العموميةالجماعات المحلية 

ابع ت الطالخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومية الإقتصادية والمؤسسات العمومية ذا

ي سعار التي الأفلمذكورة من أجل الزيادة الصناعي والتجاري ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات ا

 ".التموين يم أويطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسل

 لمحـاباةانحـة جو بالرغــم من هذا التمييــز الذي قــام به المشــرع بين الموظــف العمومي في 

ة، إلَ لدولــافي جريمة إستغلَّل نفوذ أعوان  مقاول من القطاع الخاصالحرفي و الصناعي و الوالتاجر و

 أنه ساوى بينهم في العقـــوبة. 

                                                             
، المتعلق بالوقاية من الفساد وكافحته جريدة رسمية، عدد 2006فبراير  20ي المؤرخ ف 01-06من قانون  26المـادة  - 1

مؤرخة  49جريدة رسمية، عدد  2010غشت 26مؤرخ في  05-10، متمم  بالأمر رقم 08/03/2010مؤرخة  14

 مؤرخة في 44جريدة رسمية،  2011غشت  2مؤرخ في  15-11معدل و متمم بالقانون رقم  29/08/2010

10/08/2011 
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 ثانيا : العقوبـات الأصلية للشخص المعنوي 

نــص قـانون مكافحــة الفســاد على المســؤوليـة الجزائــية للشخص المعنــوي عند إرتكــابه  

ييـن ن العمومعــواعــام، والتــي من بينها جريــمة إستغلَّل نفــوذ الألجريمـة من جرائم الفساد بوجــه 

كــون الشخـص يمن هذا القانون، و ذلك بأن  53للحصـول على إمتيــازات غير مبـررة من خلَّل المــادة 

في  ةالمقـرر ـواعدالإعتبــاري مسـؤولَ جزائـيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القــانون وفـقا للقـ

 قـانون العقــوبات.

( الحـــد 05وقرر المشــرع الغرامة المــالية كعقوبة أصلية و التي تساوي من مـــرة إلى خمــس مرات )

الأقصـــى للغرامــة المقررة للشخــص الطبيــعي في القانون الذي يعاقب على الجريــمة، و حسب المــادة 

 . 1دج 5.000.000دج إلى  1.000.000مــة تتراوح ما بين من قانون مكـــافحة الفـــساد، أي غرا 53

فــلَّ يحكم علــى الأشخــاص المعنوية  إلَ بالغــــرامة المــالية ونجــد أن المشرع قد لجـــأ 

لتـــغليظ الغـــرامات الماليــة و التي تعتبر من أهـــم العقـــوبات بالنسبــة للجــرائم التــى تهــدف إلى 

الذمـــة المــالية بــدون سبب مشــروع، ويرجــع ذلك الــى أن غـــالبية هـــذه الجــــرائم تـــرتكب إثــراء 

بدافـــع الطمــــع و الربح غير المــــشروع فمن المنــاسب أن تــكون الغلبة لعقوبة تصيـــب الجــــاني في 

 .  2ذمـــته  المـــالية

 كميليـــةالفرع الثاني : العقــــوبات الت

العقـوبة التكميليــة هي عقــوبة مرتبطــة بالعقـــوبات الأصلــية، إذ يجــوز للمحكمــة أن تحكــم  

بها إلى جانــب العقــوبات الأصلية في بعـض الجرائــم التــي بينــها القانون، و يعنــي ذلك أن العقــوبات 

ــة، كــما تلحــق العقوبـــات التبعــية العقــوبات الجنائية، بـل التكميلــية لَ تلحــق تلقائيــا العقوبات الأصلي

 .3يجــب أن ينطـــق بهـا القـــاضي للقـــول بوجــودهــا

صــت نهــي ما ـية وولقــد جاء قــانون مكافحة الفســاد أيضا بمجمـــوعة من العقـــوبات التكميلــ

 لناتــجةغير مشروعة اـــيد أو حجــز العــائدات و الأموال المنــه حيـث أنه يمــكن تجم 51عليه المــادة 

 ة.من الجريمة وهذا فيمــا يخص الشخــص الطبيعي، وهي نفسها المطبقة في جريمــة المحابا

يها ص علـوكذلك بالنسبة للشخــص المعنوي هي نفسها المقررة في جريمة المحــابـاة وهي المنصو

 مكرر من قانون العقوبات تتمــثل في :  18في المادة 

 حــل الشخص المعنــوي. -

 ( سنوات )لَتتجاوزها(.05غلق المؤسسة أو الفرع من الفــروع لمــدة خمس ) -

 سنـــوات. 5ـومية لمدة لَتتــجاوز الإقــصاء من الصفقــات العمـ -

، مبــاشر و غيرالمنع من مزاولــة نشاط أو عدة أنشــطة مهنيــة أو إجتمــاعية بشكل مباشـــر أ -

 سنوات. 5نهــائيا أو لمـدة لَ تتأجاوز 

 مصادرة الشــئ الذي إستعمل في إرتكاب الجريــمة أو  نتج عنها. -

 نشــر وتعليق حكــم الإدانة. -
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ة النشــاط سنوات، وتنصب الحراسـة علـى ممــارس 5سة القضــائية لمــدة ع تحـت الحراالــوض -

 الذي أدى إلى الجريــمة أو الذي إرتكبـــت الجريمــة بمنـــاسبتــه.

 الفرع الثالث : أحكــام أخرى متعلقة بالجريمـــة 

لـــة وهي الأصليــة والعقــوبات التكميلقــد أقر المشــرع أحــكام أخــرى إضــافة إلى العقـوبـات  

الإشتـــراك والتقـــادم والأعـــذار المـــخففة و المعـــفية من العقـــاب، وهي  شـــروع وـأحكــام متعلقـــة بال

 .1نفس الأحـــكام المطبقـــة على جريـــمة المحـــابــاة التي تم ذكرها ســـابق

من قانون  48المتعلـــقة بتشديــد العقــاب نصــت عليــها المــادة وبالتــالي فيما يخص الأحكـــام 

 سنــوات إلــى (10) عشر الفساد علــى ظــروف التشــديد، حيـث أنها مــدة الحبــس تصبــح مـدتهــا من

ــة، ا في الدولـسنــة إذا إرتكــب الجريــمة القــاضي، أو مــوظف يمـــارس وظيــفة علــي (20) عشــرين

أو ضــابط عمـــومي، أو عــضوا في الهــيئة، أو  ضابط أو عون في الشرطـــة القضائيـــة، أو ممن 

يمارس بعـــض صلَّحـــيات الشرطـــة القضـائيــة، أو موظــف أمــانة الضبــط، أنــها الغــرامة تبقى 

 .2كمــا هــي ولَ تشــدد

( قانون 01ـــى )الفقرة الأول 49ـصت عليــها المــادة أما الإستفـادة من الأعـذار المعفيــة نـ

ــية، قــام العمومـ قــاتالـــفساد كل من إرتكـــب أو  شــارك في جريـــمة أو  أكثـــر من الجرائـــم الصفــ

ت جـــهاية أو الـــائقبــل مــباشرة إجراءات المتـــابعة بـــإبلَّغ السلطــــات الإداريـــة ، أو  القضـ

 المعنيـــة عن الجريمــــة و ســاعد علـــى عرفة مـــرتكبيــها.

ـــل ـوبات بالنسبـــة لك( مـن المـــادة نصــت علــى تخفيـــض العقــ02أمـــا الفقـــرة الثـــانيـة )

ــلَّل ـة إستغـــريمـي إحــدى جـــرائم الصفقـــات العمـــوميــة ومنهـــا جفشخـــص إرتكـــب أو شــارك 

ص لأشخـــامن ا نفــوذ الأعـــوان العمـــوميين، والـذي ســاعـد فـي القبــض علــى شخــص أو أكثــر

 الضــالعين فــي إرتكـــابهــا، بعـد مبــاشـرة إجــراءات المتـــابعة.

تحيلـــنا إلـــى لفســاد، ا( من قـــانون 02الفقـــرة الثانـــية ) 54أما أحكام التقـــادم نص المـــادة 

 .ابـاةاءات الجزائية في كـــل الأحــوال وهي نفس أحكــام جــريمــة المحـجرقـــانــون الإ
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ثلة في المتم هذا الفصل لجريمة إستعمــال الإمتيازات غيـر المبررة، ولونستخلص من خلَّل دراستنا 

ة الدول المحاباة(، وجريمة إستغلَّل نفوذ أعوانكل من جريمة منح الإمتيازات غير مبررة )جريمة 

مشرع التي أعاد ال ريمةللحصول على إمتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وهي الج

 جب قانونا بموالجزائري تنظيمها بموجب قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، بعد أن كانت مجرمة سابق

 العقوبات.

أن  كل جريمة على حدا و معرفة العناصر المكونة لكل صورة منها،و خلصنا من خلَّل عرضنا ل

تقوم  تي لَصفة الجاني وهو "الموظف العمومي" يعد العنصر المشترك، و أنها من جرائم ذوي الصفة ال

لإداري عنى اإلَ بتوافر صفة معينة في مرتكبها، وهو الموظف العمومي الذي لَ يقتصر مدلوله على الم

 و إنما يشمل كل من يتمتع بصفة الموظف.للموظف العام، 

ت في أما فيما يخص الأركان العامة للجرائم نجد أن كل جريمة تتميز بخصوصيتها و إن إشترك

 مرتكبها و محلها، ونجد كل جريمة تقوم على ثلَّث أركان.

الفقـرة  26ادة حيث تقوم جريمة المحاباة علــى أركان تتمثل أساسا في الركن الشرعي المتمثل في الم

ها ابة مظهرر بمثالأولى من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، و الركن المادي الذي يعتب

كن ا الرالخارجي والذي يبرزها إلى الوجود والمتكون من النشاط الإجرامي و الغـرض منه، و أخير

ائي قصد الجنو ال قصد الجنائي العامالمعنوي كونها جريمة عمدية حيث يتطلب لقيام هذه الجـريمة توافر ال

 الخاص. 

ركن ة، الأما جريمة إستغلَّل نفوذ أعوان الدولة فهي أيضا بدورها تقوم على ثلَّث أركـان أساسي

كن كافحته، والـرالفقـرة الثانـية من قانون الوقاية من الفساد و م 26الشرعي و المتمثل في نص المادة 

ستغلَّل يمة إجرامي و الغـرض منه، و فيما يخص الـركن المعنوي لجرالمادي الذي يقوم على السلوك الإ

 خاص.نفوذ أعوان الدولة كونها عمدية يشترط توافر كل من القصدين القصد الجنائي العام و ال

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على العقوبات  06/01نص المشرع الجزائري في القانون رقم 

المقررة جريمة المحاباة وإستغلَّل نفوذ أعوان الدولة، حيث حدد المشرع الجزائري هذه العقوبات 

أن المشرع قد جنح هذه الجرائم و هذا بتقـرير بنصوص قانونية أهم ما يمكن ملَّحظته في هذا القانون هو 

عقوبات الحبس والغرامة  كعقوبات أصلية بدلَ من عقوبة السجن، لكل من الشخص الطبيعي والمعنوي، 

.إضافة إلى العقوبات التكميلية
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 الفصـــل الثـــاني : ألـــــيــات مكـــافـــحـــة الجــــريــــمة
عالميته، كقضية تشغل إهتمام المجتمع الدولي، حيث تضعنا أمام جملة إن أهمية موضوع الفساد و 

التي أزالت الحواجز السياسية  1من الإستفهامات، لَ سيما أن ظاعرة الفساد إرتبطت أساسا بظهور العولمة

 و الإقتصادية و الإجتماعية بين الدول.

ل ي المقابفإنها ففإدا كانت العولمة قد سهلت الترابط و التكامل بين الدول على الصعيد الإقتصادي 

 الدول.وسعت في نطاق الإجرام على الصعيد 

 صادم بينع التو بهذا أصبح السلوك الإجرامي يتعدى بدوره الحدود الجغرافية للدول، و من هنا يق

بح ، لذا أصلحدودد السياسية الوطنية مع ظواهر إجرامية متعدية االتشريع الجنائي الوطني المقيد بالحدو

رام الإج من الضروري أن تواكب السياسة الجنائية هذا التطور عن طريق تكييف وسائل مكافحة ظاهرة

ى ــمام إلنضــمع وسائل إرتكابه و تطابقه، مما دفع هـــذا الأمـــر المشـــرع الجــــزائري إلى الإ

لجمعية امن قبل  عتمدةلدولية لمسايرة هذا التطور، منها الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المالإتفاقيات ا

المؤرخ في  04/128بموجب المرسوم الرئاسي رقم:  31/10/2003العامة للأمم المتحدة في 

19/04/2004. 

يعاتها ي تشرففوفقا لهذا التصرف أصبحت الجزائر مرتبطة بإلتزام دولي يحتم عليها إعادة النظر 

 الوطنية و تكييفها مع بنود الإلتزامات الدولية.

فساد قانون الوقاية من الحيث سنقف في هذا الفصل على ما إستحدثه المشرع الجزائري في 

ليات في هذا الفصل من خلَّل الأو كيف تصدى مؤسستيا لهذه الطاهرة، ما سنتطرق إليه مكافحته و

 طار الإجرائي الجزائي.المؤسساتية لمكافحة الجريمة و الإ

 

 

 : الجـهــود الدولـية لمكـافـحة الجــريمـةالأول المـبحـث

د تفاوت ع وجوثل تحديا كبيرا للحكومات والمجتمعات في مختلف بلدان العالم، مـات الفساد يمــب

كم حفي حجم أضراره من دولة إلى أخرى، فهو ملتهم ثروات الشعوب و يعيق الإستثمار، و يضعف 

وض ــية و يفلطبيعاوارد البشرية و ـون، و يعطل العدالة الإجتماعية، و يقود إلى هدر كبير في المــالقان

 تها.ــالعملية السياسية برم

ها ـهدافجها و أــومات في تحقيق خططها و برامـل قدرة الدول و الحكـفي ظل وجوده تتضائــف

، و الخطط رامجلك البــد المخصصة لتمويل و تنفيذ توارــدر القسم الأعظم من المــه يهـالتنموية، كون

 تها.ــيق عملية التنكية المستدامة برمــبالتالي يعو

ود الدولية ـد مخاطره برزت الحاجة إلى توحيد و تنسيق الجهـومع تعاظم تحديات الفساد و تزاي

 ية الأممــاقــإتفبعقد  لفساد، التي أثمرت و توجتالإقليمية و الوطنية في تعزيز النزاهة و مكافحة او

                                                             
: مصطلح مأخوذ من التعولم و العالمية و العالم و في الإصطلَّح تعني إصطباغ العالم الأرض بصيغة واحدة العولمة- 1

شاملة لجميع أقوامها، و كل من يعيش فيها و توحيد نشاطاتها الإقتصادية و الإجتماعية و العسكرية من غير إعتبار 

 الإختلَّف الأديان و الثقافات و الجنسيات و الأعراف.
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م الدول ــافحة الفساد، و التي تشكل إطارا دوليا جامعا و أداة قانونية متكاملة قادرة على دعـ، لمكالمتحدة

د سواء مما ـــتك بالأمم و الشعوب على حــاذ التدابير الرامية لمواجهة هذه الظاهرة التي باتت تفـفي إتخ

 تنا و مستقبلها.ــحاضر أمذر يهدد ــتشكله من خطر خفي و متج

 ـستعك لفساد، واافحة كـالمعترف بها دوليا لم مع المبادئــد إتفاقية الأمم المتحدة ألية دولية تجــتع

ول بها الد ي مرتالتاريخية الت شكلَّ رسميا لإلتزام الحكومات لتطبيق هذه المبادئ، فما هي أهم المراحل

 المبحث، ي هذامكافحة الفساد، هذا ما سنحاول التطرق إليه فحتى وصلت إلى سن ميثاق الأمم المتحدة لو

متحدة مم الو ذلك بالتعرض للتطور التاريخي للمنظمات و الجهود الدولية كمطلب أول، و إتفاقية الأ

 لمكافحة الفساد كمطلب ثان.

 المطــلب الأول: التطــور التاريخي للجهـود الدولـية

ر في  يؤثل دولة على حدا، و لَــفي الغالب على إقليم ك قد كان الفساد في الماضي يقتصرــل

وبان ذالحر و  قتصادلومات، و قيام الإـدول المجاورة، و مع التقدم العالمي في مجال التكنولوجيا المعــال

بحت إنما أص وابق، الحدود بين الدول لم تعد كل دولة قائمة بذاتها منفصلة عن باقي الدول كما كان في الس

 بمناسبة فسادرة الــدث بباقي الدول، لهذا كانت الدراسات الأولى لظاهــة توثر و تتأثر بما حكل دول

لفساد صدت لالتعرض للإجرام المنظم و الجرائم الإقتصادية، و جاءت أولى الإتفاقات الدولية التي ت

ن مذا أصبح ومة لالحكبمناسبة دراستها للجريمة المنظمة، و بعدها سادت ثقافة الفساد في المجتمعات بقلق 

لَّج، ــالعاب ولأسبا ناول الظاهرة وـدول لمكافحة الفساد بموجب إتفاقيات خاصة تتــاللَّزم التعاون بين ال

 رض للإتفاقيات التي تصدت للفساد.ــهذا ما سنتناوله في المطلب الأول من خلَّل التع

ختلف الأصعدة الدولية يرة على مبــكما إكتسب موضوع مكافحة الفساد في العالم أهمية ك

الإقليمية تناميا سركانيا لظاهرة الفساد إتسع به المجال و شاعت صوره، حتى أصبح سلوكا متسما بطابع و

شمولية نطاقه، و قد نتج عن إتساع دائرته الفساد و الجرائم المالية عواقب وخيمة على دول العالم، لذلك 

واجهة هذه الجرائم المالية و في ظل هذا التوافق أجمعت الدول على ضرورة بدل أقصى جهد من أجل م

بما فيها جريــمة  اربة الفسادــالدولي سعت الجهود الدولية و الإقليمية بالعمل من أجل تعزيز قدراتها لمح

زيز ـصلَّحات تشريعية و مؤسساتية و تعإراء ــمن خلَّل إج إستــعمـال الإمتـيازات غــير مبــررة

 .1لقة بهــرائم المالية المتعــالجعلى زيادة الوعي بمخاطر الفساد ول التعاون الدولي و العم

 ة.يـا سنتطرق إلى الجهود أي الإتفاقيات و إلى الأليات المؤسساتية الدولـن هنــو م

 الفــرع الأول: الإتفاقــيات التي تصــدت للفساد بمناسبة الجريـمة المنظــمة

ها ـللفساد بمناسبة تعريفها للجريمة المنظمة. فقد عرفية و الإقليمية ـتصدرت المنظمات الدول

مة التي ـبأنها "الجري 1975المؤتمر الخامس لمنع الجريمة و معاملة المجرمين المنعقد في جنيف سنة 

تتضمن نشاطا إجراميا معقدا، و على نطاق واسع تنفذه مجموعة من الأشخاص على درجة من التنظيم، 

البا ما تتم عن طريق ــكين فيها على حساب المجتمع و أفراده، و هي غترـدف تحقيق ثراء للمشــله

ان بالفساد ـون مرتبطة في معظم الأحيـالإهمال التام للقانون، و تتضمن جرائم ضد الأشخاص و تك

 .2السياسي"

                                                             
امعة الجديدة، نية، دار الجطالإطار القانوني للرشوة عبر الو محمد أحمد غانم، تطور  الجهود الدولية و الإقليمية،-1

 .129ص.،2007الإسكندرية، 
الوطنية ، القاهرة، دار النهضة العربية،  الباشا يونس فائزة، الجريمة المنظمة في ظل الإتفاقيات الدولية و القوانين- 2

  .91ص.2002
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ر الأنتربول في فرنسا حيث عرفت ـدوة حول الجريمة المنظمة بمقــعقدت ن 1988و في عام 

ح دون ـرض تحقيق الربــمة بأنها "كل تنظيم أو تجمع أشخاص يمارسون نشاطا محددا لفالجريمة المنظ

 .1إحترام الحدود الوطنية"

رمين المنعقد في هافانا ـتبنى المؤتمر الثالث لمنع الجريمة و معاملة المج 1990أما في سنة 

طاق واسع ـتقوم بها على نفا للجريمة المنظمة بأنها: "مجموعة من الأنشطة الإجرامية المعقدة ـتعري

جماعات منظمة بقصد تحقيق الربح و إكتساب السلطة و فتح أسواق سلع و خدمات غير قانونية تتجاوز 

 .2ديد"ــف و التهــــالحدود الوطنية، و تقوم على إفساد الشخصيات العامة و إستخدام العن

ة المنظمة بالإتحاد درات و الجريمــو قد وضعت مجموعة مكافحة المخ 1994أما في سنة 

روعا إجراميا ــالأوروبي تعريفا للجريمة المنظمة بأنها "جماعة مكونة من أكثر من شخصين تمارس مش

على إرتكاب جرائم جسيمة لمدة طويلة أو غير محددة، و يكون لكل عضو مهمة محددة في إطار التنظيم 

ن ــأوصى المؤتمر الوزاري العالمي ع . كما3الإجرامي، لهدف الحصول على السلطة أو تحقيق الأرباح"

رة ــبتعريف مشترك، لفك  1994الجريمة العابرة للحدود الذي عقد في نابولي تحت رعاية الأمم سنة 

الجريمة المنظمة عن طريق ذكر أمثلة للأنشطة الإجرامية التي تندرج تحتها مثل الإتحاد الدولي للسيارات 

وال، إفساد ــريب الأشخاص بطرق غير مشروعة، غسيل الأمــتهة، تهريب المواد النووية، ــالمسروق

 .  4الموظفين العموميين"

مط ــهذه التنظيمات المؤسساتية الدولية التي تناولت دراسة ظاهرة الفساد على أساس أنه نوع أو ن

أثار  نــن السلوك الإجرامي المنظم، الذي يهدد أمن و إستقرار المجتمعات بصفة عامة لما يخلفه مــم

 .5ى جميع الجوانبـسلبية عل

 الفــرع الثــاني: الإتفاقيات الدولية التي تنـاولت الفسـاد كظاهــرة فريدة بنــوعها

ليها عتي بنيت دة الهي القاع ـةدول الأمريكيالدول الأوروبية و ـد الإتفاقيات التي أبرمت بين الــتع

ة فافيــلشانظمة الأمم المتحدة و البنك الدولي و م الجهود الدولية لمواجهة الفساد، فضلَّ عما قامت به

انون دور قصالدولية، حيث كانت الولَيات رائدة الحرب على الفساد على الصعيد العالمي و بدأت منذ 

ها قواعد في لتجريم تقديم الرشوة إلى مسؤولين أجانب من شركات  1977ممارسات الفساد الأجنبية خلَّل 

 لفساد.مكافحة اللية فاقيات دوـدة تلعب دورا كبيرا في وضع و تنفيذ إتــيات المتحأراضيها، و ما تزال الولَ

ية، ـطبقاقير العند إقرار إتفاقية الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة و الع 1988و في عام 

وك ـني البفالتي كان من بين نصوصها تجريم غسيل الأموال و الدعوة، إلى رفع قيود سرية الحسابات و

 .لفساداالتي أظهر الواقع العملي دورها الفعال في الكشف عن حسابات الجناة من مرتكبي جرائم و

مل ـرت تشكيل فرق عـدولة صناعية، حيث أق 26التي ضمت  1989ثم أعفيتها قمة باريس 

جراء وقائيا ع أربعين إـان من نتائج أعمالها وضــير المضادة للفساد، و التي كـللإجراءات المالية و التداب

 .1سادــيا ضد الفـعلَّجو

                                                             
 -نفس المرجع، ص.1.42 

 -البريزات محمد جهاد، الجريمة المنظمة دراسة تحليلية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، 2008، ص.2.34 

 -الباشا يونس فائزة، المرجع السابق، ص.3.43 

 -سيد كامل شريف، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، القاهرة، دار النهضة العربية، 1999، ص.4.58 

 -نجار لويزة، المرجع السابق، ص. 535
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فافية الدولية عن طريق بعض ـو الدولية، تم إنشاء منظمة الشــو بالإضافة إلى منظمة العف

شفافية ـوى إلى ثقافة الــو التي تبنت الدع ،19932ي عام لتنفيذيين السابقين في البنك الدوالمسؤولين ال

 ال أعمال القطاع العام أو الخاص.ــجـواء في مــس اد و مكافحتهــالنزاهة و تتبع وقائع الفسو

 138ذي وقعته ــولي حول الجريمة المنظمة و صدر إعلَّنه الــجاء مؤتمر ناب 1994و في عام 

دولة تؤكد مواقفها من مكافحة الفساد في إطار الجريمة المنظمة، و دعا المؤتمر الإقتصادي العالمي في 

 .3ر رسمية لدراسة كيفية محاربة الفساد بأليات عالميةــكرابطة غي ريق دافوسـإلى إنشاء ف 1995عام 

ة راف منظمت إشـافحة الفساد تحـلمك م المتحدةالتفاوض بشأن إتفاقية الأمبدأ  1996و في سنة 

نا، زمة قانوة ملة دوليـاولة شاملة لوضع نظام ضد الفساد في إطار إتفاقيـالدول الأمريكية، و هي أول مح

م هذه طبيقهاد أليات لتــهذه الدول الأطراف بتبني معايير لسلوك موظفيها العموميين و إيجو تطالب 

إصلَّح وهم، م إختيارــالمعايير، و وضع أنظمة للإفصاح عن الأصول المملوكة لبعض المسؤولين الذين ت

ميع د بجاة الفسـة دولية رصدت لمواجهـوظيف، فهي كلها تنظيمات مؤسساتيــأنظمة المناقصات و الت

 ه.ــأنواع

تفاقية تلزم إ، و هي 1997ذا و تأتي إتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب سنة ــه

على  لحصوللالدول بتحمل مسؤولياتها عن التصرفات الفاسدة التي يرتكبها مواطنوها و شركاتها سعيا 

ددة ــعلية متآها تنشئ ـتفاقية من نوعذه الإتفاقية أول إــانت هكشروعات الموجودة في دول أخرى، و م

لية ذه الآـــحت هحة الفساد، و قد أصبـري لمكافـالأطراف للتقييم المتبادل لإلتزامات المراقبة التي تج

 وذجا للتعاون الدولي في هذه المنطقة.ـر الكثيرين و نمـموضع تقدي

مجال  ملها فيــولية عبدأت منظمة الأنتربول الدولي أو منظمة الشرطة الد 1998و في عام 

ة ليون لك بمدينو ذ رائمــندما إستظافت المؤتمر الدولي الأول حول الفساد المرتبط بالجــمكافحة الفساد، ع

 ذه المنظمة الدولية بمسمىــيل مجموعة مكافحة الفساد ضمن هـفي فرنسا، و خلَّله تم تشك

)Interpol group of Expert on Corruption (IGEC 4ة الفسادــراتيجية لمكافحــفت بوضع إستـــو كل. 

ن طريق المركز الدولي لمكافحة الجريمة ــرنامج الدولي ضد الفساد عــصدر الب 1999و في عام 

 .5هة الفسادـكاملَّ لمواجــمل برنامجا متـليش

 المطلب الثانـــي : إتفـــاقية الأمــم المتحـــدة لمكافـــحة الفســاد 

الفـــساد عمـــل حـــضاري عـــالمـــي ، لذلــك فمـــهما كـــانت الجـــهود التـــي قد إن مكـــافحة 

تبذلهـــا دولـــة من الدول بصــــورة منفردة و منعـــزلة ، فإن مــــآلها الـــفشل لَ مــحال ، ما لم 

،  6ــى المـــستوى العــــالمييــعاضدهـــا تعاون دولـــي تجسده إجـــراءات تدابـــير متفـــق عليهــا عل

                                                                                                                                                                                              
حلمي أحمد محمود، مكافحة الفساد في القطاع الخاص في ظل أحكام القانون الدولي و الوطني، رسالة ماجستير، جامعة -1

 .113، ص.2009كلية الحقوق، سنة  القاهرة،

 -المرجع نفسه، ص.2.114 
نايف للعلوم  ةالفساد مالها و ما عليها" جامع الكبيسي عامر حيضر حميدة، بحث مقدم تحت عنوان "إستراتيجية مكافحة-3

 .21، ص.2006الأمنية، الرياض، 

 

 -نجار لويزة،المرجع السابق، ص. 554

 -البشرى محمد الأمين، الفساد و الجريمة المنظمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2007، ص.5.141 
 115نجار لويزة ، المرجع السابق ، ص -6
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فيعــد الفســـاد ذا أبعـــاد دولية وقـــابل للإنتقال بســـهولة من بـــلد إلى آخـــر ، فأدت الحــاجة هنــا إلــى 

أطــلق مركز الأمم المتــحدة المعنــــي بالإجـــرام  1999وضــع وثـــيقة لمــعالجة الفـــساد ، في مــارس 

بــرنامج الــعالمي لمكــــافحة الفــــساد بالإشتـــراك مع معهـــد الأمم المتــــحدة الإقاليمي الدولــي ال

 .1لأبحــــاث الجــــريمة و العــــدالة 

تعتـــبر منظمــة الأمــم المتحدة منـــظمة تحمل في ظــاهرها البنـــاء فهي تساهــم في مكـــافحة 

، فحـــاولت المنظـــمة أثنـــاء ظهـــور الفـــضائح الأولــى المتعــلقة 2ـــي الفســـاد في الصعيـــد الدول

بالفســـاد أن تــضع أسس إتـــفاقية ضـــد الفـــساد وذلك على مستـــوى المـــجلس الإقتـــصادي 

 .4، ولكن هذه المحـــاولة بـــاءت بالـــفشل 3والإجتـــماعي

ن مائة كـــثر معن أ ـفاقــية مكـــافحة الفــساد من قبــل ممثلـــينوقد تم التـــفاوض علـــى إتــ

انة دور الأمـــة ب( دولة، وقد قــام مـــكتب الأمم المـــتحدة  المعـــني بالمـــخدرات و الجريمـ100)

تمر مـــؤ ع علـــيه في، وعند إقـــراره تــم فـــتحه للتـــوقي 2003أكتوبر  31العامـــة للمفاوضـــات في 

 خــــصص لهــذا الغـــــرض.

ية الإقلــيمية لقــانونكوك اوقد إســتفادت إتـــفاقية الأمـــم المتحـــدة لمكـــافحة الفــــساد من الصــ

 والصــكوك المتعددة الأطـــراف التــي سبقـــتها.

 لمــكافحة الفــساد الفرع الأول : الأحــكام العــامة لإتفـــاقية الأمم المــتحدة 

دعــت الإتفــاقية الأممية لمكافحة الفســاد والتــي جــاءت ضمن ثــمان فصـــول وإحدى وسبعين  

ل اد من خلَّلفســامادة الدول الأطـــراف  المصادقة علــها ، إلى تطبــيق تــدابــير واسعة لمكافــحة 

ــبطها و ــساد وضالفـ إلى تقرير الــوقاية من أفـــعال قــوانينــها ومؤسســاتها ، تــهدف هذه التــدابير

و الأموال  ــفاسدينب الـمعاقبة مرتكبيها، بالإضافــة إلى تعـــاون الدول الأطراف لمكـــافحة الفـــساد وتعق

 المحصــلة بطــرق غــير شــرعية. 

أول إتفاقيـــة في مجــــال مـــكافحة و تعــد هذه الإتـــفاقيـة أكـــثر إتـــفاقية دولـــية تفصيلَّ وهي 

 ، وتتجللى أهميــــة هــذه الإتــــفاقية فــي عــدد من النقـــاط : 5الفـــساد ذات البـــعد العـــالمي 

 تم إنجازهــا بصورة تـــوافقــية بعــد عـــدة جـــهود و مفـــاوضات.  -1

ـهود الدوليــة يع الجــشجـــتاقات دوليــة الســـابقة و تـــكمل الإتــــفاقية ســلســلة قرارات و إتفــــ  -2

 في مجــال مكــافحة الفســاد.

                                                             
فهد بن محمد الغنام ، مدى فعالية الأساليب الحديثة في مكافحة الفساد الإداري من وجهة نظر أعضاء مجلس الدستوري  -1

م إدارية ، جامعة نايف في المملكة العربية السعودية، رسالة مقدمة إستكمالَ لمتطلبات الحصول على درجة ماجستير، علو

 52العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، السعودية، ص 
قولجية أمال، واقع الفساد التنظيمي بين التجديد الإجتماعي والصراع الإقتصادي في المؤسسة العمومية الصناعية  - 2

إجتماع، تخصص تنظيم وعمل ،  الجزائرية في عصر العولمة والمعلوماتية ومرحلة إقتصاد السوق، أطروحة دكتوراه، علم

 87، ص 2015/2016جامعة أبو قاسم سعد الله ، الجزائر، 
علة كريمة، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة لنيل درجة دكتوراه، قانون جنائي وعلوم جنائية، جامعــة  - 3

 29، ص  2012/2013الجزائر ، 
حول مكافحة الفساد ملحق به قانون دولي  59-51القرار  12/12/1996بتاريخ  أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة - 4

، كما أصدرت   code international de conduite d’agents publicsمتعلق بحسن تصرف الموظفين العموميين 

 إعلَّن حول الفساد أعمال الفساد في المعاملَّت التجارية و الدولية
 116ص ،المرجع السابق، علة كريمة - 5
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ـــاذ مجـــموعة لــى إتخـمد عالإتفـــاقية تمـــثل إستـــراتيجـــية شـــاملة لمكــــافحة الفســـاد تعتــ  -3

 ولــي.ئــي الدلقضاــعاون اتــدابــير التـــشريعيــة و غيــر التـــشريعــية وتــهدف تحقــيق الت

 تمـــثل تــطور هـــام فــي مجـــال مكافـــحة الفـــساد.  -4

ءات الواجــــب جــــراو الإ تجســــد الـــرؤيــة و الإستـــراتيجـــية الدولـــية لمـــاهية التـــدابير  -5

 إتخــــاذها لمكــــافحة ظاهـــرة الفـــساد.

ـار التـــشريعي للتجــريم و العــقاب الذي إشـــتمــلت عــــليه الإتـــفاقية من مــا إتـــسم بــه الإطــ  -6

تجـــريمه لشـــتى أفـــعال و صــور الفــــساد وكـــذلك شمـــولية التجــــريم في الأفــــعال الــتي 

 . 1تــرتــكب فــي إطـــــار القـــطاع الـــخاص

نت الجزائر من م وكـــاعـــالعلـى هذه الإتفـــاقية من قبــل العـــديد من دول الوقـــد تـــم المـــصادقـــة 

ب بمـــوج ــيهاأول الدول التــي ضمــت جهـــودها إلــى المجــــتمع الـــــدولي، وتم المصادقة علـ

 .2004 أفريل 19الموافق لـــ  1425صــفر  29المؤرخ في  127-04المـــرســوم الرئـــاسي رقم 

 نهــــا على : مالأولى  ــادةتـــهدف الإتــــفاقيـــة وفقـــا لمـــا جـــاء فـــي دبــــاجتهـــا ونـــص الم

 " أغراض هـــذه الإتفــــاقية هـــي :

كفـــأ و أـــصورة بـساد تـــرويج و تـــدعــيم التــدابــير الــرامية إلى منــع و مكافحـــتة الفــ -أ

 أنجـــح 

ل منـــع و مجــــا ية فيــرويــج وتـــسيير و دعــم التـــعاون الـــدولـي والمــــساعدة التقنـــت  -ب

 مكـــافحة الفســـاد ، بما في ذلـــك في مجـــال إستـــرداد المـــوجــدات.

ت الممتلــكاية و تعـــزيز النـــزاهة و المساءلـــة و الإدارة الســـليمة للشؤون  العمـــوم  -ت

 العــــمومية ".

 ايـــلي : معلـــى  ـــصتكما نـــصت المادة الثالــــثة على نطاق التطبـــيق للإتــــفاقية حــــيث نـ 

 " نطاق الإنــــطبــاق 

ــه و ـحري عنـلتـــتنطبق هذه الإتفـــاقية ، وفقــــــا لأحكــامها ، علـــى منع الفــــساد و ا  -1

يـــة مــن مــــتأتات الملَّحقـــــــة مرتــكبـــيه ، وعـــلى تجمـــــيد و حجـــز و إرجـاع العـــائد

 الأفـعال المـجرمـــة وفـــقا لـــهذه الإتــــفاقيــــة .

ـــراض تنـــفيذ هــــذه الإتــــــفاقية ، لــــيـس  ضروريــــا أن تـــكون الجـــــرائم المبنــــية لأغــ  -2

فيــــــــها قـــد ألـــحقت ضــــررا أو أذى بأمـــلَّك الدولــة ، بــــإستـــثناء مـــــا تـــــنص علـيه 

 .2خلَّفــــا لذلـــك "

                                                             
إتفاقية الأمم المتحدة ، مذكرة لنيل درجة ماجستير ، العدالة  يبن سعود الفارس ، تجريم الفساد فأحمد بن عبد الله  - 1

، ص  2008الجنائية ، تخصص التشريع الجنائي الإسلَّمي ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، السعودية ، 

24  
ثامنة الثالثة من قرار الجمعية العامة ، للإتفاقية الأمم النتحدة لمكافحة الفــساد ، الدورة ال المادة الأولى و المادة - 2

 2003نوفمبر  21من جدول الأعمال  108الخمسون ، البند و
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 ــــوعية لإتـــفاقية الأمـم المتحدة لمكافحة جرائم الفســـاد الفرع الثاني : الأحـــكام الموض

فصــلَّ كامـــلَّ تحت عنـــوان  42إلـى غــاية المــادة  15قد تنـــاولت الإتفاقيـــة من المــادة  

 التجريم وإنــفاذ القانون وقامت بتـــجريم الفـــساد في القطــــاعين العـــام و الخـــاص و المنظمـــات

 . 1الدوليــة، و وضــعت آلــية منـــاسبة لإستعـــادة الأصول و العـــوائد المتـــأتية من جـــرائم الفـــساد 

اء إلى ضــــفقد أوردت الإتـــفاقــية العـــديد من نصـــوص الإجـــرام ودعـــت الدول الأع

ل الوظـــائف : " قية إساءة إســـتغلَّمن الإتــفا 19تـــجريــم هذه الصـــور، حـــيث جـــاءت المادة 

ى لــكي ـر أخــردابيـتنـــظر كــل دولــة طرف فــي إعـــتماد مــا قد يــلزم من تدابـــير تــشريعية و ت

ة بــفعل قيـــام ـــدمتجرم تعمد موظــف عمــومي إساءة إستــغلَّل وظــائفه أو موقـــعه ، أي قيـــامه أو ع

أو  ـالحه هوة لصــطلَّع بــــوظائفـــه ، بغــرض الحــصول عــلى مزية، غير مستحقـــما ، لــدى الإضــ

 لصـــالح شخــص آخر أو كيـــان آخر ، مما يشكــل إنتهـاك للقــوانــين " .

بح يـــث أصحريفه و كذلك بالـــرجوع إلى الموظــف العمــومي فالإتفـــاقية قامت بتوســـيع من تع

ـف و موظــ لأجنبياعلى الموظــــف العام الوطـــني ، أصبح يشـــمل كذلك الموظــــف العام لَ يقـــتصر 

 من الإتفاقية. 16فقــرة "أ" وكذا المـــادة  2المؤسسات الـــدولية المادة 

وهــي  لعام و الخاصفعـــلَّ إعتبـــرتهم جـــرائم فساد و تشــمل القطـــاعين ا 12قد جرمت الإتفاقية 

 : 

 كم الإتفــاقية (.  15رشوة المـــوظفين العـــموميين الـــوطنيين ) المادة  -1

من  )المادة موميةسات الدولــية العرشوة الموظـــفين العمـــوميين الأجـــانب ، وموظفي المـــؤس -2

 (. 16الإتفاقيــة 

             ـومي    عمــ موظــفإخـــتلَّس الممتلَّكــات أو تبـــديدها أو تســـريبها بشكــل آخر من قبـل  -3

 من الإتفــاقية (. 17)المـادة 

 من الإتفاقية (. 18المتاجـــرة بالنفــوذ ) المادة  -4

 من الإتفاقية (. 19إساءة إســـتغلَّل الوظـــائف ) المادة  -5

 من الإتـــفاقية (. 20الإثــــراء غير المـــشروع ) المادة  -6

 من الإتفاقية (. 21ـــاص ) المادة الـــرشوة فـــي القــــطاع الخ -7

 من الإتـــفاقية (. 22إختــلَّس المـمتلَّكـــات في القـــطاع الخــاص ) المادة  -8

 من الإتـــفاقية (. 23غـــسل العـــائدات الإجــرامــية ) المادة  -9

 من الإتفاقــية (. 24الإخـــفاء ) المادة  -10

 الإتفـــاقية (.من  25إعاقـــة سيــر العـــدالة ) المادة  -11

من  27المــشاركة و الـــشروع في إرتكـــاب أي من الجرائــم المذكــورة ) المادة  -12

 2الإتفــاقية (.

ة ( في مساهملقد وسعت الإتفاقية في تجـــريم الأفــعال حيث تشمل كــل صــور المـــشاركة ) ال

في  لشـــروعريم امة ، إضافـة كذلك إلى تجإرتكـــاب إحــدى جرائــم الفساد أيا كانت صور هــذه المساه

 من الإتـــفاقية. 27إرتكـــاب الجريمة الذي قضــت بهم أحكــام المادة 

                                                             
 123نجار لويزة ، المرجع السابق ، ص  - 1
 لذكر من الإتفاقـــية الأمم المتحدة سالفة ا 27و المادة  25إلى  15المواد من  - 2
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و أهم ما يلَّحــظ في نصــوص التجريم الواردة بالإتـــفاقية أنها تعـــتمد فكـــرة كــون جرائــم 

مـــتيازات غير مبــررة ، لذلك فإنهـــا تستـــبعد الفســاد جرائم عمدية بما فيهــا جريمـــة إســـتعمال الإ

 . 1صور التـــجريم الواقعة بطريق الإهمـــال أو التقصير

المـــصادرة و الحــجز و التـــجميد و تكمن المــصادرة حســب  31و تــناولت الإتـــفاقية فـي المــادة 

ة المتأتية من أفعـــال مجرمــة وفــقا لهذه الفقرة الأولى من هذه المادة عــلى العـــائدات الإجرامي

الإتــفاقية، أو ممتلــكات تعادل قـــيمتها قـــيمة تلك الـــعائـدات، و الممتلكـات أو المعـــدات أو الأدوات 

 .2الأخـــرى الــتي إستخدمـــت أو كانــت معــدة للإستخدام فــي إرتــكاب أفــعال الجــرم 

حـــيث نـــصت علــى  64المــــادة  01-06ون الوقــــاية من الفـــساد و مكـــافحته و يقابلها في قـــان

ز ) الحـــج وجميد إمكــــانية قـــيام الجهـــات القضائية أو السلـــطات المختـــصة الوطنــية التـــ

 للممتــلَّكات، العـــائدات، الأدوات (.

ـــاولت ية حيث حلفاعلــفاقية تمـــيز بعدة سمـــات، من حيث افإقـــرار النــظام الجـــزائي في الإتــ

من اء نوع الجزتـــ الــحد من الحــصانــات التي يتــمتع بهــا الموظفون العــموميون من جهة ، و من حيث

 كما ذكرنا سابقــا المــصادرة و الحجــز و التجمــــيد... جهــة أخرى 

 الإجـــرائية لإتفـــاقية الأمــم المتحـــدة لمكــافحة الفســادالفرع الثـــالث : الأحكـــام 

تضمنــت الإتفاقيــة نظــاما إجرائــيا فــعالَ في وسائلــه لمكافــحة الفســاد، سواءا على الصعيد  

 الوطنــي أو الدولـــي.

مختصين في  ففي الصعـــيد الوطنــي وجود هيئــات مختصــة في مكافحــة الفســاد و أشخــاص

، و تزيد  4، مع كفــــالة الإســتقلَّلــية لأداء هؤلَء الأشخـــاص المخــتصين لأعمالــهم 3المكــافحة

 الأشـــخاص أو الهـــيئات من تدريــب و موارد مالية لأداء مهــامهم.

ـال ـي مجـقــد شملــت الإتفــاقية صــور شتى من الإجــراءات حيث عزز التــعاون الدولي ف

 دات.التحقيق وكشف الجريمة و في مجــال التعــاون القضــائي الدولــي و إسترداد الـــعائ

عاون الدول من الفصــل الثاني للإتفاقــية على : " ... تتــ 4فقرة  5حـيث نصــت المــادة 

و وفقــا  قتـــضاءالإ بالأطراف فيمــا بــينها و مع المنظمــات الإقلــيمية و الدوليــة ذات الصــلة، حســ

ليهــا في هذه إالمشار  ـــيرللمــبادئ الأساســية لنظــامها القــانوني، علــى تعزيز و تدبــير وتطويــر التداب

رتمية إلى ـية الــلدولـالمادة، ويــجوز أن يشــمل ذلك التعـــاون المشــاركة في البــرامج و المـــشاريع ا

 منــع الفـــساد".

في  ول الأطرافمن الفصل الرابع ) التعــاون الدولي( على : " تتعـــاون الد 43صت المادة كما ن

لأطراف ، حــيثما كان امن هــذه الإتفاقيــة وتــنظر الدول  50و  44المـــسائل الجــنائية، وفــقا للمواد 

ي فـــعض ، الب عدة بعــضهاذلك مناســـبا ومتســقا مع نــظامهــا القـــانوني الداخـــلي، فـي مســا

 ..."   لفســـادلة باالتـــحقيقات والإجــــراءات الخـــاصة بالمســـائل المدنية و الإداريــة ذات الصــ

                                                             
 125نجار لويزة ، المرجع السابق، ص  - 1
 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الفقرة الَولى )أ( ، )ب(  31أنظر للمادة  - 2
 من الإتفاقية  36المادة  - 3
 من الإتفاقية 39المادة  - 4
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ـية الأمم لمكـــافحة من الإتفاقـ 50فيــما يخــص التــعاون في البــحث والتـــحري نصــت المـــادة 

ت المتوفـــرة، كانـــياالإم ــا لمبــادئ الأســاسية لقــانونها الداخـــلي والفســاد وجــوب قيـــام الدول وفق

اليب تحــري اع أســـإتــبببتوفــــير جمـــيع الأســـاليب التــي تسمــح بإجراء عمـــليات تحــري فعالـــة ، 

 خــاصة.

لمـــاسة ـــساد ائم الفلإعتـــبار جــراولــهذا التــعاون الدولــي في الآونـــة الأخـــيرة ضــروري 

دولــى ربي و اللعـــابالصــفاقات العــمومية ظــاهرة دولـــية حيــث أن نتــائجه كـــارثية في الـــوطن 

 ككل.

تــقوم كل دولــة أثــناء وجـــود قــضية فــساد في إقلـــيمها بمـــجموعة من التحريـــات و جمــع 

ــة ، وذلك عن طــريق الإنتــقال إلــى مكـــان وقـــوع الجريـــمة، و إعداد تقـــارير و مــعلومات و أدلـ

، لذلك ورد في قــانون الفســاد و إتفــاقية الأمــم المتحدة 1محـــاضر من طـــرف الهيـــئات الخـــاصـة

 من الإجــرام الإداري.إمكانــية تقــاسم و تبــادل هذه المعلـــومات بين الدول، بهــدف الحــد 

من قــانون الوقــاية من الفــساد و مكــافحتــه علــى إمكانــية قيــام  60حــيث نصــت المــادة 

الســلطات الوطـــنية بتــقديم معــلومات المــالية المتــوفــرة لديـــها للسلطــات الأجنبــية بغـــية 

من  61ـيقات الجــاريــة عــلى إقــليمــها، كمــا نصــت المــادة الإستفـــادة منهــا بمنـــاسبة التــحقـ

إتـــفاقــية الأمــم المتــحدة علــى جمــع المعــلومات المتعــلقة بالفـــساد و العـــمل علــى تحلـــيلها و 

الفســاد و الحــد  تبــادلها مع دول الأطراف بغيــة الإستـــفادة منهـــا وتوظيــفها في عـــملية مكـــافحة

منــه، وكذلك فيــما يخــص إرســـال معـــلومات ذات صلـــة بمســـائل جنــائية إلــى دولة طــرف أخرى 

من الإتفـــاقية وفيــما يخص  4الفقرة  46و ذلك دون المــساس بالقــانون الداخـــل للدولــة حســب المادة 

من هذه الإتفاقيــة على إمكانيــة إجراء تسلـــيم  44ــين جــــاءت المادة تســـليم المشتبـــه فيـــهم و المتهمـ

المجـــرميين يكــون في إقلـــيم دولــة ما إلـى دولــة ما إلــى دولـــة أخـــرى سواء كــان الفــعل 

رم ، على الرغـــم المرتــكب مجـــرم فــي القــانون الــداخلــي للـدولة التــي تــلقت الطلب أو ليــس مجــ

لهذا الإجــراء ) تســـليم المـــجرمين ( فالجـــزائر شبــه  01-06من عــدم تنـــاول قــانون الفــــساد 

 . 2ملــــزمة بتطبـــيقه لأنهــا مصــادقة على إتفـــاقية الأمــم المتحــدة

عليــه إتفــاقية الأمم المتحــدة أمــا أحكـــام التعـــاون الدولــي في المجـــال القضــائي نصـت 

لمكافـــحة الفســاد : "على الدول الأطراف أن تقــدم كــل منــها للأخــرى أكـــبر قدـر ممكــن من 

المســاعدات القـــانونية المتــبادلة في التحقيقــات و الملَّحقــات و الإجراءات القضائيــة المتـــصلة 

 .  3يها في هذه الإتفاقـــية "بالجـــرائم المـــنصوص علـــ

 

 وتشمــل هذه المســـاعدات القـانونيــة : 

 الحصــول على الأدلـــة أو أقـــوال الأشخـــاص. -

 تبلـــيغ المستنــدات القضـــائية. -

                                                             
 68قرمـــيط أســامة، المرجع الســابق، ص  - 1
القرار الجمعية العامة لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الدورة الثامنة و الخمسون البند  من 4فقرة  46و  61المادة  - 2

 2003نوفمبر  21جدول  108
 من الإتفاقية  46المادة  - 3
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 تنـــفيذ عملــيات التفـــتيش ، الحجـــز ، التـــجميد. -

 فــحص الأشـــياء و المـــواقع. -

 المـــعلومات و الموارد والأدلــة وتقييمــات الخبــراء.تقـــديم  -

ية، لحكـــوماجلَّت تقديـــم الأصــول و المســتندات و السجلَّت ذات الصـــلة، بمــا في ذلك الســـ -

 .المصرفــية، المـــالية، الشركـــات التجـــارية أو نســخ منها مصادق علـــيها

ا ء أثرهــتــفاة أو الممتلكات أو الأشـــياء الأخـــرى أو إقتحديــد العـــائدات الإجـــرامي -

 لأغـــراض الإثبــات

 تسيير مثـــول الأشـــخاص طــواعية في الدول الأطــــراف. -

 .1إسترداد المـــوجودات -

عاـى إجراء إستـــرداد الممتلكـــات عن طــريق  01-06من  القــانون الفساد  63كما نصــت المــادة 

، و أثــناء تطبـــيق هذا الإجــراء فــوجب للدول الأطــــراف  2ــاون الدولــي في مجـــال المصــادرةالتع

 .3من نفــس القانون 66المـــعاهدة الدولـــية مـــراعاة أحكـــام المـــادة 

ـباع و ما يفـــيد أن مكـــافحة جريمة إســتعمـال الإمتـيازات غــير مبـررة لَ يتـــطلب إتــ

إســتراتيــجية قـــانونيــة عقـــابية فقط، و ألَ تقتــصر علــى الصـــعيد المـــحلي وحـــده، بــل يـــجب أن 

تــشمل الـــصعــيد الدولــي وما يفــرضه من تـــعاون بين الدول كمــا يجــب أن تتــخذ كـل دولــة مــا 

يــعية والإداريــــة لضــمان تنفـــيذ إلتــزامــاتها بمقتـــضى يلـــزم من تـــدابــير بمــا فــيها التـــشر

 .4الإتـــفاقــية

 
 

 الآلــــيات الجـــزائية: الثانيالمبحث 

تشٌكـل جرائـم الصفقــات العمـومــية خطر مباشــر على الإستقرار الإقتــصادي و الأمنــي للدولة 

، وهذا ما جعل الدولـــة المشـــرع الجزائـــري ملــزما على وضع تنظيمـــات وإتــخاذ قــرارات 

ـرع بأحــكام إجـــرائية تساهم للتــصدي للجــرائم التي تشكــل تهديــدا كبيـرا علي الوطــن، فقد جاء المشـ

في تفعيل النصوص الوقـــائية لكي لَيبقى حبــرا على ورق بإصدار مجموعــة القوانيــن تتــضمن 

 .5جزاءات ردعـــية تهـــدف إلى الحد من هذه الجرائم و معاقبة مرتكبيها

انون واعد قــكن قلها، ل ن قـانون العقوبات يحدد الجرائـم ويبين العقــوبات المقررومن المتعارف أ

 لجريمــةارتكب العقــوبات لَيمكن تطبيــقها بمفردهــا، إذ لَ يمكــن أن توقع العقوبات على كل من إ

ـيق في لتحقـبمجرد إرتكابه لها، بل لَبد من مجموعة من الإجــرءات تقوم السلطات العامة من خلَّل ا

 لعقـــوبة عليه.الجريــمة ومحاكمة مرتــكبيها ومن ثم تنفيــذ ا

تهدف مختــلف هذه الإجراءات من جهة إلى حماية المجتمــع بضمان ألَ يفر الجـــاني من 

 العقاب، ومن جهــة أخرى تهدف إلى حمــاية حقوق الفرد بضمان ألَ يــدان بريء.

                                                             
 80زغدالو بدر الدين أنيس ، المرجع السابق ، ص  - 1
 71قرميط أسامة ، المرجع السابق ، ص - 2
 سالف الذكر  01-06من قانون  66أنــظر للحــالَت الواردة في نص المادة  - 3
 82، ص المرجع السابق ، زغدالو بدر الدين أنيس - 4
 76، ص المرجع السابق زغدالو بدر الدين أنيس، - 5
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ن قانو ية فيإذن المشرع مهما شرع من أجـــل حمايـــة المصـــالح الموضـــــوعية الإجتمــاع

انون اعة قـــو نج العقوبات، فإن نجاحه في الحفــاظ على هذه المصـــالح يظل مرهونا بـــمدى فــــاعلية

 الإجــــراءات الجزائية الذي يضمن الهدف من العقاب.

ة من مجمـــوعبمــر لذلك فإن الإطار الإجرائي الجزائي للجرائم المتعلقة بالصفقـــات العمومـــية ي

نــها ما ول ( وملب الأــها فــيها يتعـــلق بإجراءات المتابعة و التحقــيق القـــضائي ) المطالإجراءات من

 يتعـــلق بإجراءات المحاكمــــة ) المطلــب الثــاني (.

 المطلب الأول : إجـــراءات المتــــابعة و التحقيــــــق 

كباقي جرائم الفساد ، تتم المتابعة بالنسبة لجنحــة إستعمــال الإمتيــازات غـير المبررة وفقا لما  

هو منصـــوص علـيه في قانون الإجــراءات الجزائــية ، غـــير أن قانون مكـافحــة الفساد نـص على 

ضائــية حيث ذكرهـــا المشــرع أحكــام مميــزة بشأن أســاليب الــتحري التي تقــوم بها الضبـطـية الق

 .1بأســاليب التـــحري الخاصــة

ية زائــوتختــص جــرائم الفســاد دون غــيرها من الجـــرائم بمجموعة من الإجراءات الج

ــراءات تكفــل الذي جاء هو الآخر بجمــلة من الإجـ 01-06خـــاصة بموجــب تعديــله، وقانون الفساد 

 ولملَّحقة في ا لظاهــرة، فهناك الــعديد من الجــهات التي منحها المشرع الصلَّحيةالتصــدي لهــذه ا

 التحــري.

هو ــاب ، والعقـوفقانـــون الإجــراءات الجــزائية هو الوجــه العــملي لإتحاد شقي التجـــريم 

 ــاب.لعقــرة االمحرك الفـــعال لقانــون العــقوبات ، ولكي ينتقل من دائرة التجريم إلى دائــ

لفرع اعة ) لذلك سنحاول تسلــيط الــضوء من خــلَّل هذا المطلب إلى كــل من إجراءات المتاب

 الأول( ، وإجراءات التحقيق القضائي ) الفــرع الثاني (.

 الفرع الأول : إجراءات المتابــعة للجريـــمة 

طـى نوعــا من الخصوصية أع 01-06الجزائري من خــلَّل قــانون الفــساد إن المــشرع 

لجريمــة إســتعمال الإمتيازات غيـر المبررة وجرائم الفســـاد عامة وذلك من خلَّل إعـــطاء القــضاء 

الإجراءات  ، حيث تضمن كذلك قانون2نوع من الفــعالية في جزر تلك الجرائـــم خلَّل مرحـــلة المتابـــعة

 كافحة الظــاهرة الإجرامية بصـــفة عامة بمختـــلف أنواعـــها.الجزائية أحكــاما متمــيزة و جديــدة لم

فالمشرع الجزائــري لم يكتفي فقط بجملة الإجراءات المنصوص عليها في قــانون الإجراءات 

الجزائية ، والإجراءات المنصـــوص عليــها في قانون الفســاد، بل دعم هذه الإجــراءات وأصدر الأمر   

 .3ليتمم وسائل مكافـــحة جـــرائم الفـــساد بإجراءات فعالة 2010أوت  20 المؤرخ في 10-05

 

 

                                                             
 17، ص2016/2017فية سمية، محاضرة في الإختصاص القضائي في جرائم الصفقات العمومية، مجلس قضاء ميلة،  -1
المتابعة  ،رحايمية عماد الدين،  https://platform.almanhal.com/files/2/36030  الموقع الإلكتروني، المنهل، - 2

طالب باحث بصف الدكتوراه، قسم قانون خاص، جامعة مولود معمري،  م الفساد والعقوبات المقررة لها،الجزائية لجرائ

  الجزائر
 558نجار لويزة، المرجع السابق، ص -3

https://platform.almanhal.com/files/2/36030
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 أولا: تحريك الدعوى العمومـية 

لم يعرف المـــشرع الجـزائري الدعـــوى العمـــومية بل ذكـــرها في بعض المـــواد وهي :  

التحقـــيق من وجود حق الدولة في العقـــاب أولَ، إجــــراء تقـــوم به النيابة العــــامة تدعوا فــيه القــضاء 

والنيــــابة العامـــة لَ تعــــاقب بل تتـــخذ مجموعة من الإجــــراءات من القـــضاء، هــل أن الدولـــة حق 

وى د تحـــــريكها للدعـــــلـــف لَ يحقق فالنيــــابة عـــنفي العقـــاب، لأن القـــاضي لو لم يأتـــيه الم

 .1تقــــدمها للقضــــاء

ـــاب  العق الدعوى العمـــومية مع إرتكاب الجريمة إستنادا إلى حق المجتمــــع في وتنشـــأ

 ية الجزائـــــيةـــــضائة القلتنتهـــي عادة بتـــوقيع الجزاء على مقتـــرف الجريــــــمة من قــــــبل الجــــه

 مجرد دخـــــولهاــائية بجنــــويعـــــــهد للمحكمة الفصــــل في الدعـــــوى الأو الحـــــكم بالبـــــــراءة ، 

 حوزتــــها عن طــــريق القانــــــون.

يقــــصد بتـــحريك الدعـــوى العمــــــومية البدء فيـــها و يكون ذلك بإجــــــراء النـــــيابة 

تــــــداب أحد رجـــــال الضبــــط القــــــضائي أو تعييــــن العامـــــة تحقــــيق فـــــيها بنفسها أو إن

 ، حتى تنتهـــــي الدعــوى بصـــدور الحكــــم النهـــائي.2قـــاضي لإجـــــراء هذا التحقــــــيق

لدعوى ة تباشر امن قانون الإجـــراءات الجـــزائية على أن النيـــابة العامـــ 09وتنص المادة 

 .ـمع و تطــالب بتطبيق القـــانونالمجتـــة بإسم العموميــ

 وعليــه فــإن طرق تحــريك الدعــوى العمــومية هـي : 

زائية لجــا تحريك الدعوى العموميــة مــن طــرف قــضاة الحــكم سمــح قــانون الإجـــراءات /1

كــل  ئية ضــدجــزاـحرك الدعــوى الي يــرأس الجلســة أثنــاء المــرافـعات أن يـللقــاضي الجزائي الذ

لســات، لجـــمرتــكب جــريمة تــقع فــي جلــسات المجــالس أو المحــاكم، أو من يخــل بــنظام ا

مــا إذا كــانت لثــلَّث أوضاع تــستند فــي وجــودهــا  نجــد 571-567وبالــرجــوع لأحــكام المواد 

في الجــلسة  لمــركبةــمة االجــريمــة جهــة جــنائية أولَ، وما إذا كانت الجريها بــة أمــامالجهــة المــرك

 جنــاية أو جـــنحة أو مخـــالفة.

صرهــا تــي حــئم التحــريك الــدعـوى عـن طريــق الــتكليف المــبـاشــر بالـــحضـور، فــي الجــرا /2

 المــشرع الجــزائري.

 ــاء مدنــي.شــكوى مــصحـوبة بإدع /3

 الطــلب الإفــتـتــاحي. /4

طبقا للقــــواعد العــــامة تـــرفع الدعـــــوى العـــــمومية على محكمـــــة الجنح بأحــــد الطرق 

ـم رائـــــار أن الجانون الإجـــــراءات الجزائــية، بإعتبـمن قــــ 333المنــــصوص علـــيها في المــــادة 

                                                             
 62-61ص المرجع السابق،قرميط أسامة،  -1
، 2007سليمان بارش، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزء الأول، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  -2
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ليهــــا في قانون الفســـــاد والتي منـــــها جريمة إستعمـــــــال الإمتيازات غير المبـــــرر المــــنصوص ع

 .1هـــي ذات وصــــــف جنــــحي

تتميـــز الجرائـــم المتعلقــة بالصفــــقات العمومـــية ببعض الأحكام الخاصة وتظهــــر هذه 

أن النيابة العامـــة هي المختصـــة أساسا بتحريك  الخصوصية في مرحـــلة التحقيق أولَ، والأصل

 .2الدعـــوى

ورغــبة من المشرع في مكـــافحة جـــرائم الفســـاد فقد نـص على أن ينــــشأ ديـــوان مــركزي 

 .3لقــمع الفســـاد ، ويكــلف بمهـــمة البحـــث والتحري عن جـــرائم الفســـاد

ه والذي ومكافحت لفسادلى جـــــــانب الهيـــئة الوطنيـــة للوقاية من اهذا الديوان الذي سينشـــأ إ

 قضاء.سيتكفل بمجرد تنصيبه بمهمــــة البحث و التحري عن جرائم الفساد لإيجـــــاد حلول لل

وعلى ذلك فإن تحريك الدعوى العمـــومية بخصوص جريــــمة إستعمـــال الإمتيازات غير المبـــررة 

ما تتوصــــل إليه الهيــــــئة الوطنــــية للوقـــــاية من الفســــاد من وقـــــائع ذات وصف تتوقف على 

جزائـــي ، بعـــد أن تــحول الملــف إلى وزيـــر العـــدل الذي بدوره يخــــطر النائب العـــام المختص 

ــمة من جرائـــم الصفقـــات لتحريـــــك الدعــــوى العمــــومية إذا كانت الوقائع مشكلة جريــ

 .4العمـــــومية

 

 ثانيا : أســـاليب التحـــري الخـــــاصة 

 ـرائمتعتبر الضبطية القضائية صاحـــبة الإختـــصاص في الكشـــف أو التحري عـن الجــ

لصفقات اائم عمومــا، وفي سبــــيل كشفــــها عن جريــــمة إستعمال الإمتيازات غير مبررة وفي جر

ــــيب ها بأسالمـــاالعمومية عمومــا نص المشرع على أساليـــــب تستعمــــلها الضبطــية القـــضائية أس

 التحري الخـــــاصة.

أول خطـــوة في الكشـــف عن جرائم الصفقـــات العمومية منها جريمة إستعمـــال الَمتيازات 

ية هي مرحلـــة التحري حيث يقصد  به البحث عن الجرائم غير المبـــررة على مستوى الضبطية القـــضائ

 .5المرتكـــبة والتحــقق من صحــة الوقائــع المبلــغة لضبـــــاط الشرطــــة القضـــائية وجمـــع القرائـــن

إضافـــة إلى أسالــــيب التحـــري التقلــــيدية أضـــاف المشرع أسالـــــيب التحري الخـــاصة، 

ــثل الهـــدف من هذه الأسالــــيب إلى إستئصــــال الفســــاد و ردع  المفسديـــن، وقد وردت هذه يتمــ

                                                             
حماش عمر، جرائم الفساد المالي وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه، قانون جنائي  - 1
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الصـــادر  22-06الأســــاليب في قــانون الإجـــراءات الجـــزائية المعدل و المتمم، بموجــــب القانــــون 

 .20/02/2006المؤرخ فـي  01-06 وقانون الوقاية من الفســــاد ومكافحـــته رقم 20/12/2006في 

فالتحقيق الإبتـــدائي يرمي إلى أمـــرين : الأول جـــمع أدلة الجريـــــمة والثـــاني تقديـــــر هذه 

الأدلــــة من حيـــث التهمة، فالغرض منه إعداد القضــــية الجنائيــــة، والإشراف علــى المحاكمـــة من 

 .1قضـــائيةقبل بمعرفـــة السلـــطة ال

من قانون الإجراءات الجزائيــة المجــــال لقـــــــاضي التحقيــــق كـي  68المادة  بحيـــث تفســـح

يقــــــــــــوم وفقا للقــــانون ، بإتخـــــــاذ كـــــافة إجــــــراءات التحقيــــــق التــي يراهــــا ضروريـــة 

عن أدلـــــة الإتهـــــــام وأدلـــــة النفي ، وكذلك أجـــــاز المشرع في  للكشـــــف عن الحقــــيقة بالتحري

ة ضبــــاط قــــيق بنفســـــه أو بواســـــطنفــــس المادة أن عمليــــة التحقيق يقوم بهــا قــاضي التح

 .2الشرطــــة القضائـــــية أو شخــــص مؤهـــل

ـــة من الخصـــائص ، وهي السريـــة بالنسبة للجمهور ويتمتع التحــــقيق الإبتدائي بمجموع

 .3والعلنية بالنســـــبة للخصوم ، والكتــــــابة أو التــدوين والمــــــرونة من حيــــث  نطـــــاقه

ســـة وما تحمله من معنـــــى فلَّبد من شـــرح أهم هــــذه الأساليب الخــــاصة التي تتــــم خل

ا علمنــــا أن الحريــــــة ق الخاصة للأفــــراد، خـــاصة إذعلـــى الحريــــــات و الحقــــــو عتــــــداءالإ

 .4الخــــاصة للأفـــــراد وسريــــة المراســــلَّت مضمــــونة دستـــــوريا

 و أهم الأسالــــيب الخــــاصة التـي نـــص عليـــها المشــــرع هــي أسلــــوب إعتــــراض

المراســــلَّت وتسجــــيل الأصوات و إلتقاط الصـــــور، و كذلك أسلوب  التســــرب أو كمـــا سمــــاه 

قــانون الوقــــاية من الفســــــاد ومكافحــــــــته أسلـــــوب الإختـــــراق والترصــــد الإلكتــــروني 

 .5وأخــــيرا التسلـــــيم المــــراقب

 :  عتراض المراســـلَّت وتسجــــيل الأصـــوات وإلتقــــاط الصــــورأسلــــوب إ /1

لَّت مراســرية لليعـــرف البعـــض إعتــــراض المــــراسلَّت بأنهـــا عمليــة مراقبة سـ

ت المعلــــوما لـــة أوالأد السلكـــــية في إطــــار البحـــث و التحري عن الجريــــمة وجمـــعاللَّسلكــــية و

 يمة.الجـــر ـــابحول الأشخــــاص المشتبــــه فيـــــهم في إرتكـــــابهم أو مشاركتهـــــم في إرتكـ

رة غة الخطوت بالمكـــن المشرع الجــــزائـري ضبـــاط الشـــــرطة القــــضائية من إختصــــاصا

 ،ـــومية لعمــاـال الصفــقـات للكشـــف عن جريمـــة إستعمــــال الإمتيازات غير الــمبررة في مجــ

 ية. تباشــــر بشكــــل خفـــي علــى الرغـــم من تناقــــضها مع النصــــوص العقــــاب
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ــة في للَّسلكيــة واإعتــــراض المـــراسلَّت هــي: " عمـــلية مراقـــبة سريـــة المراســـلَّت السلكيــ

شتبه ــاص المشخـــــع الأدلــــة أو المعلومـــــات حول الأإطـــار البحث والتحري عن الجــــريمة وجم

 ـاركتهم في إرتكاب الجــــريمة ".فيــــهم في إرتكـــابهم أو في مشــــ

 

وتتم المراقـــة عن طريـــق الإعتــــراض أو التسجـــــيل أو النــــــسخ للمراســـــلَّت والتي هي 

 1للإنتــــاج أو التوزيــــع أو التخـــــزين أو الإستقبــــــال أو العـــرض.عبارة عن بيــــانات قابلة 

ديث ـالأحــاأما تسجـــيل الأصوات فيتــم عـن طريق وضــع رقــابة علـى الهــاتف وتسجـــيل 

ع تستطــي ــاسةــروفونات حســـا يتـم أيضا عن طـريق وضــع ميكـــقها ، كمــالتـــي تتم عـن طريـــ

ارات لتقاط إشإـــق إلتـــــــقاط الأصوات وتسجـيلها على أجــــــهزة خـــــاصة، وق يتـــم أيضا عن طري

 لَسلكية أو إذاعــــية.

أما إلتقاط الصور يكــون بإلتقـــــاط صـــــور لشخــــــــص  أو عدة أشخـــــــاص يتواجـــدون 

المحـــــلَّت السكنية والأمــــاكن الخاصة و  لوسائل فيه اـــان خـــــاص ، ويتم إستخدام هذفي مك

 . 2ــــةالأمــــاكن العام

ــوعة من الشــــــروط الواردة حيحـــة إلَ بإحترام مجمــلَ تقبـل هذه الإجـــــراءات ولَ تكــــون ص

 :  3قانون الإجراءات الجــــزائية وهي  5مكرر  65بنـــص المـــــــادة 

ائـــم ـــها جرــر منددة على سبــــيل الحصـهذه الإجـــراءات بمنــــاسبة جـــرائم محــيجب أن تتم  -

 الفساد...

حقـــيق اسبة التمنــــبتلبــــس أو في حــــالة  ـــراءات بمنــــــاسبة جريــــمةيجب أن تتم هذه الإج -

 ي الذي يجريـــــه قاضـــي التحقيـــق.الإبتدائـــ

حالــــة  يا ، وفيـــــمذن مكتـــــوب من وكـــــيل الجمهـــــورية المختص إقليـعلـــى إأن تتم بناءا  -

 ـــرة.اشــه المببتـــت مراققاضـــــي التحــــقيق وتحـــ فتــــح تحـــــقيق تتم بإذن من

ها تـقاطإل وبـةت المطلالَتي تمس بالتعرف على الإتصـــاصر الأن يتضمــــن الإذن جمــيع العنـــ -

 ا.المقصــــودة و الجــــريمة التي تبرر اللجـــــوء إليهــــ ـاكنوالأمــ

ت مقتـضيا ــــبة أشهر قابلـــــة للتجديد حسدد لمـــــدة أقصاهــــا أربعـــأن يكون الإذن مح -

 فتوح.ـال مالمـــــــشرع لم يحــــدد المرات ترك المجـــــالتحــــري والتحقيــــــق ، و

ـى كــــل إجـــــراء من ــية تحرير محضر علـيجب على ضابـــــط الشرطــــة القضائـ -

  4اء هذا الإجراءد فيـه تاريــــــخ بدايـــة و إنتهـــــ، ويحدالإجـــراءات المذكــورة

 1إلى الحفاظ على الســــــر المهني فـي أماكن يشعلهـــــا شخــــــــــص  6مكرر 65كـــما أشارت المادة  

. 

                                                             
، 2016الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، الطبعة الثانية، دار بلقيس، الجزائر، عبد الرحمان خلفي،  - 1

 102ص
 158زوزو زوليخة، المرجع السابق ، ص  - 2
يتضمن قانون الَجراءات الجزائية ، جريدة رسمية عدد  20/12/2006المؤرخ  22-06من القانون  5مكرر 65المادة  - 3

 26/12/2006مؤرخة  84
 104عبد الرحمان خلفي ، المرجع السابق ، ص  - 4
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ـيام ب التحـــري الخاصة قد تمس بحــــرمة الحــفالمشرع على الرغـــم من إقـــــراره أســــــالي

 2ـير مشــــروعةالها بطــــــرق غــــب علـــى اللجــــوء لإستعمــــالخـــاصة ، إلَ أنه يعــــــاق

على أنه لَ يجـــــوز إنتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وقانون  33فالدســـــــتور نص في المادة 

دج  50.000ـة أشهر إلى ثـــلَّث سنوات ، وغـــــرامة ماليــــــة من العقوبات عاقب بالحبس من ستــــ

 دج . 300.000إلى 

 :  ــوب التســـــرب والتســـــــليم المــــــراقبأسلـــــ /2

ع في تعــــديل قانون يعد التسرب أو الإختراق تقنـــية جديــــدة أدرجـــــها المـــــــشر

ـات التحـري ـــا تقــــتضي ضروريـــ، عندمــ 12مكرر 65في المادة  2006ــية الإجــــــراءات الجزائـ

 . 3 5مكــــرر 65ـورة في المادة الجــــــرائم المذكـــإحدى أو التحقيــق في 

تقنية من تقنيات التحري والتحقيق الخاصـــة   4ــراقــلوب التـــــسرب أو الإختــويعتبر أســ

ية وذلــك تحت التوغــــل داخل جماعة إجرامـــ تسمـــح لضباط أو أعـــوان الشرطــــة القضائية

طة القضائية آخـــــر مكلــــف بتنـــسيق عمـــلية التسريب ، بهــــدف مراقبة مســـؤولية ضابـــط الشر

الهوية الحقيقــــية ، ويقدم  ءأشخــــاص مشتــــبه فيهــــم ، وكشـــف أنشطتهــــم الإجرامية ، وذلك بإخفــــا

ئـــية بإستعمال ة القضاويســـمح لضابط أو عـــون الشرط 5المتســــرب نفســـه على أنه فاعل أو شــريك

 .6كبوا عمـــد الضرورة أفعال تساعــــد في الكشف عن الجرائمهوية مستعــــارة و يرتـــ

ون ـــانولكي تكـــون عمليـــة التسرب صحــــيحة وجـــب أن تستند إلى شروط محددة في قـ

وكذا  ــاصةهــــات الخــالإجراءات الجزائيــــة، وعلى غـــرار الحصــــول على إذن التسرب من ج

وقـــــيع ترب وإلَ ــــسإلتــــزام المتســـرب بــــعدم كشف هـــويته الحقـــيقية أثنـــــاء عمليــــة الت

بالحبس من  ، فيعاقب 16و مكرر 15مكرر 65العقــــوبة علـــيه، وهذا ما جــــاءت به نص المــادة 

شف الهوية كدج ، وإذا تسبب  200.000دج إلى  50.000مة من سنتـــين إلـى خمــس سنــــوات وغـــرا

 صـــولهمأو أ أعـــمال عـــنف أو ضـــرب أو جـــرح هــؤلَء الأشـخاص أو أزواجهم أو أبنـــائهم في

دج  200.000ن المـــباشرين فالعـــقوبة الحبس من خمــس سنوات إلى عــــشر سنوات ، وغــــــرامة م

 .دج  500.000إلى 

ــوات ــر سنــعشــ وإذا تسبب هـــذا الكشـــف في وفــــاة أحــــد هؤلَء الأشخاص فالعــــقوبة من

 دج . 1.000.000دج إلى  500.000إلى عشـــــرون سنة وغرامة مالية من 

ب إشتـــــرط المشــــرع ضرورة ســــرلمشـــروعية الدلـــيل المـــستمد من إجـــراء عمـــلية التـ 

تحت حـــــصول المــــتسرب على إذن من قبــل وكـــيل الجمهوريــــة المخــــتص وتتم العملـــية 

شرة هـــذا الإجــــراء وجب عليه إخطار ، وإن قرار قـــاضي التحقيق مــــباإشرافــــه و مراقبتـــــــه

                                                                                                                                                                                              
 114، ص  2014في قانون الإجراءات الجزائية، الطبعة التاسعة، دار هومة للنشر والتوزيع،  ةمحمد حزيط، مذكر - 1
 20/12/2006المؤرخ  23-06من القانون  33معدلة ومتممة بموجب المادة  156-66مكرر من الأمر  303المادة  - 2

 متضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 
 78زغدالو بدر الدين أنيس، المرجع السابق ، ص  - 3
يعات جزائية إلى هذه التقنية في ورد التسرب كأسلوب خاص للتحري بمصطلح آخر " الإختراق" وقد تطرقت عدة تشر - 4

 87إلى المادة 81التحري فنص عليه قانون إجراءات الجزائية الفرنسي في سبعة مواد بدء من المادة 
 163زوزو زليخة ، المرجع السابق ، ص - 5
جامعة قالمة،  عيساوي نبيلة، جريمة الرشوة في ظل قانون مكافحة الفساد، الملتقى الوطني الأول حول جرائم المالية، - 6

 8، ص 2007أفريل  25و  24يومي 
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ية قضائـــــية الذي تتم العملــــــرطة اليقــــدم إذن مكتـــــوب لضـــابط الشــ وكـــيل الجـــمهــوريــة ،

، وجـــب أن يكــــون الإذن مكـــــتوبا و مسبـــبا ،  1تحت مســـؤوليتـــه على أن يتم ذكـــر هـــويته فيه

وتحـــدد المدة للعملية أن لَ تتــــجاوز أربعة أشهر يمـــكن أن تجدد العملية حســـب مقتضيات التحـــري 

يق ضمن نفـــــس الشـــــــروط الشكلية ، غـــير أنه يجـــوز للقاضـــي الذي رخـــــص والتحقــــــ

الرخـــــصة  ها قبـــل إنقـــــضاء المدة المحــــدد، وتودعـــر في أي وقــــــت بوقفـــــبإجـــــرائها أن يأمـــ

 .2راءات بعد الإنتهاء من عملية التــــــــسربفي مــــلف الإجــ

ـون الفــــساد ، من خــــلَّل لوحــــيد الذي عـــــرفه قانـــوب اليم المـــــراقب هو الأسلـــــأما التس

والــــذي عــــرف أســـــلوب التسلـــــيم المــــراقب بأنه الإجــــراء الذي  "ك"فقــــرة  02المــــادة 

ــــبوهة بالخـــروج من الإقــــليم الوطــــني أو يسمــــح لشحنـــات غير مشـــروعة أو مـــشروعة أو مش

المـــرور عبـــره أو دخــــوله بعلم من الســلطات المختصـــة وتـــحت مراقبـــتها ، بغـــية التحري عن 

 .3جرم مــا وكشـــف هوية الأشــــخاص الضالــــعين في إرتكــــابه

ية ــــادة الثانـــساد المـة الفـــــاقية الأمم المتـــحدة لمكــــافحوهــذا هو نفسه التعـــريف الذي جاءت به إتفـ

 فقـــرة "ط"

لدولي اــــاون التع فالتسليم المـــراقب المذكـــور في إتفـــاقية الأمم المتــــحدة الغـــرض منه

 لمكــــافحة هذه الجــــريمة.

ة  نفسها و للعــلم أن التسليم الدولـــــــحري حتى داخــــل فالتسليم المراقب ضروري للتـ

 30المــــؤرخ في  06-05من الأمـــــر رقم  40ريــــب المـــــــادة ـالمـــراقب نص علــــيه قانــــون الته

 .4 2005أوت 

 الفرع الثاني : إجــــراءات التحقـــيق القضائي للجريمــــة 

ــــث مع الأدلــــة و التثبــــيت من الوقائــع المعــــروضة يهــــدف التـــحقيق القــــضائي إلى البح 

على قاضي التحقيق للتــــحقيق فيــــها لمــــعرفة مـن ســـاهم في إرتكابها و تكييفـــها وهو يختـــلف عن 

اره عمــــل التـــحقيق الإبتدائي  أو التمهـــيدي الذي تجريه الضبطيـــة القضائـــية ، و يتمــــيز بإعتبــــ

قضـــــاني ، يمـــارس مهــام التحقيــق القضـــائي في الجزائـــر قــضاة معينون لهــذا الغـــرض من 

من القانــــون الأســــاسي للقضـــاة  50، ويتـــم تعــــيينهم وفقـــــا للمـــادة  5بينهــم قضاة الجمـــــهورية 

ى قرار من وزيـــــر العدل بعد إستشـــارة المجلــس الأعلى بمقتـــض 2004سبتمبر  6الصـــادر في 

ضــــافة إلى أن أغلـــب قضــاة التحقـــيق يتم تعـــيينهم بعد خضوعـــــهم لتكويـــن لإللقضاء ، با

من  مستمــــر في مجــــال قانــــون الأعمــــــال ، وقد تستدعـــي الضـــرورة أحــــيانا أن ينتـــدب أكـــثر

 . 6قاضـــــي واحـــــد في نـــفس المحكمــــة 

                                                             
 115، ص2009محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر،  - 1
 165زوزو زليخة ، المرجع السابق ، ص - 2
  17فية سمية، المرجع السابق ، ص - 3
،  2015/2016مذكرة لنيل شهادة ماستر، جامعة العربي تبسي، تبسة، حقوق ،  فارح سامية، مكافحة الفساد الإداري، - 4

 54ص 
 585نجار لويزة ، المرجع السابق ، ص - 5
المعدل والمتمم قانون الإجراءات الجزائية، مذكرة لنيل شهادة  02-15خليل باديس، أوامر قاضي التحقيق وفق الأمر  - 6

 5، ص 2016/2017محمد بوضياف، المسيلة، ماستر أكاديمي، قانون جنائي، جامعة 
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إن مــا يميز وظيفــــة التحــــقيق التي يمـــارسها قـــاضي التحقـــيق في ظل القـــانون العضـــوي 

المتضمــن القانـــون الأســـاسي للقضاء ، هي أنهــا تعـــد من الوظــــائف القضــــائية النوعية ) المادة 

 .1من القانون الأســـــاسي للقضاء ( 05و  48

كيل ــب من وى طلـعلى الـــرغم من أن قــــاضي التحقــــيق لَ يباشـــر التحقيـــق إلَ بناءا عل

  ملـــف القضـــيةانونا  باله قالجمهورية فهـــذا لَ يعنــــي أنه خـــاضع للنـــيابة العـــامة بمجـــرد إتصـــــ

مـــامه ، أـــروحة لمطـــاأمامـــه ، بل يتمـــتع بالحريــــة الكـــاملة بخــــصوص الدعــــوى المطــــروحة 

ــــــوى ة بالدعـــعلقفلـــه الحــرية المطلــــقة في إتـــخاذ كل الإجـــــراءات الضروريـــــــة المتــ

 المعروضـــــة أمـــــامه ، فهــو يتمـــتع بالإستقلَّلية .

 

ها المشرع الجزائــــري ي لقـــاضي التحقـــيق الحدود التــي يبينـــد بالإختصـــاص القضـــائيقص

لَّل ثلَّث إختصاصــه من خيتحدد ، و2ة التحقيق في الدعوي المعروضـــة عليه ـــر فيها ولَيله ليباش

الجريمـــة أو مـــحل إقـــامة وصف بالإختصاص المحلي أو المكـــاني من خــلَّل إرتكـــاب ــفي، معــايير

قانون الإجراءات الجزائــــية ، و يوصف  40مرتكبــــها أو محل إلقـــــاء القبض علـــيه المــــادة 

قانــــون  66بالإختصاص النــــوعي من خلَّل نوع الجـــريمة أو الوقائـــــع المرتكبة ، المـــادة 

ــاص الشخـــصي من خـــلَّل النــــظر إلى الشــــخص الإجـــراءات الجزائية و يوصف بالإختص

 452) كالأحداث حيث يقـــم التحقيـــق معهم من قبل قاضـــي الأحــــداث المـــادة  3مرتكـــب الجــــريمة

قانون الأجراءات الجزائـــية ، العسكـــريون الذين يـرتــــكبون جـــرائم داخــــل المؤسسات العسكــــرية 

، ضباط الشـرطة القـــضائية المشار  4قانون القضـــاء العسكـــري  25أثنــــاء تأدية مهـــامهم المــــادة أو 

 قانون الإجراءات الجزائــــية ... (. 15إليهم في المـــــــادة 

 لدعوىحيث مدد الإختـــصاص المحــــلي لقـــاضي التحقـــيق ويتم إتصاله بالمــــلف ل

جمهورية أو ـــيل الـه وكية بإحــــدى الطــــرق ، إما بنـــاءا على طـــلب إجراء تحقـــيق يقدمــالعمــــوم

لجــــريمة ـرر من المتضـأحـــد مســـاعديه وهي الطــــرق الأكثر إستعمــــالَ أو بنـــاءا علــى شكــــوى ا

 .ق في حالة وفاة مشبوهة مصحوبة بإدعــــاء المدنــــي أو بناء إجـــراءات التحقــــي

ـة ، ى  حديثـخـــرأما فـــيما يخــــص ســلطات قــاضي التحقــــيق فهناك سلـــطات تقليـــدية وأ

ث أن الذي صة حـــيخـــافبالنســـبة للسلـــــطات الحديــــثة قــد تم ذكــــرها في أســـابيب التحـــري ال

لــى ترخــــيص عــــاءا لَ بنقضائيــــة ، غيــر أنــهم لَ يقمــــون بها إيقــــوم بها هـــم ضباط الشـــرطة ال

ـانون ـيها بقـعلــ من قاضي التحقيـــق، أمــا السلــــطات التقـــليدية فهــي الإجـــراءات المنـــصوص

لإدعـــــاء مـــاع اس ود ،الإجــــراءات الجزائــــية كإســـــتجواب المتهــم، المواجـــهة ، سمـــاع الشهـــ

 ـيير.عين خبــلـــ المدني ، الإنـــــابة  القـــضائية ، الإنتقـــــال للمعــــــاينة والتفتــــــيش

 المطلب الثاني: مرحلة المحاكمة 

يقصد بالمحاكمة مجموعة من الإجراءات تستهدف تقييم و فحص أدلة الدعوى ، حيث يتم الفصل 

توفر الأدلة الجازمة بالإدانة  ة متى كانت الَدلة جازمة ، و إما بالبراءة إذا لمفي موضوعها إما بالإدان

                                                             
 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء  06/09/2004المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم  - 1
 43محمد حزيط ، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري ، ص  - 2
 7خليل باديس ، المرجع السابق ، ص  - 3
 المتضمن قانون القضاء العسكري المعدل و المتمم  1971أبريل  22المؤرخ في  28-71من الأمر رقم  25المادة  - 4
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تتميز مرحلة المحاكمة كونها حتمية ، فلَّ يتصور إصدار حكم جنائي دون محاكمة وذلك على عكس و

ن تكون مسبقة بتحقيق أمكن أن تبدأ مرحلة المحاكمة دون مرحلة التحقيق الَبتدائي فليست حتمية، لأنه ي

دعاء المباشر،  و كذلك في المخالفات و الجنح التي تكتفي فيها النيابة دائي ، كما هو الحال في حالَت الإبتإ

 .1العامة بمحضر جمع الَستدلَلة لإحالتها الى المحكمة

بذل ــين يقوم القاضي الجنائي أو تستلزم  ، مة آخر مرحلة من الدعوى الجنائيةتعد مرحلة المحاك

 و قد تناول قانون الإجراءات الجزائية  العديد من النصوص التي تدعم الحرية ،جهد كبير بإظهار الحق

تخاذ من الإجراءات ما إن لرئيس المحكمة أ 286جازت المادة أحيث  ، الممنوحة للقاضي في هذه المرحلة

توجيه أسئلة للمتهم و الشهود  لأعضاء المحكمة 287كما تجيز المادة  ،2قيقةـيراه مناسبا لإظهار الح

 .3بواسطة الرئيس

ي يراه مناسبا ذأجاز لرئيس المحكمة إدارة المناقشات وفق للترتيب ال بناءا علـــى هـــذه القـــاعد

 .4ط إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهميرـش ، لإظهار الحقيقة

عـــيد يـا كأنه ع وهنـتكييف الوقـــائكمــا أن قاضي الحكم بما له من ســـلطة تقـــديرية يستطــــيع 

 يما أحيل إليه منفـــراءة بالب النـــظر في تكـــييف النـــيابة العــــامة ، كمـــا أنـــه يستـــطيع أن يقــــضي

المحاكمـــة  ــــرحلةمأنه  قـــاضي التـــحقيق ، وكـــأنه يعــــيد النظر في أمــــر الإحــــالة وأساس ذلك هو

 رحـــلة مصيــــرية.م

بالنسبة للدعـــوى الجزائـــية ، و من ثــم أعطـــي لصــــاحبهـــا ما لــم يعـــطي لغـــيره من 

 .5الصـــلَّحيات والسلطـــات

ى ــلإنا ــسترادرق في ــيها نتطــوم علـــراءات التي تقـــة و الإجــرحلــه المــذرفة هــو لمع

ريمة ) ي الجـــلنــظر ف، و المحـــاكم المخـــتصة با(  رع الأولــالف ة )ــــكمــف بالمحــلـــال المــتصإ

 الفرع الثـــاني (

 تصـــال المحكــــمة بمـــلف الجـــريمة إالفــرع الأول : 

وع ـــكان وقـــمبدد ـــح يتحــظر الجنــي نــكمة فـــحــلي للمـــحــتصاص المــن الَخأاعد ــالق

ى ـــم حتـــى المتهــبض علـــان القـــو بمكأهم ـــامة المتـــحل إقــواجد فيه مـــمكان المتــــو بالأالجريمة 

ي ـــح فــكمة الجنــومية  على محــــوى العمـــال الدعـــتحر, وـــبب آخــقبض لســـن الـــاولو ك

نصوص ــم المــرائـــميع الجــفي جوى ــكمة بالدعــال المحـــتصإس طرق ـــاد بنفـــم الفســـرائـــج

 ةادمــما الـــزائية لَسيــراءات الجــانون الإجــــام قـــحكأها ــنتــوبات و التي بيـــانون العقــها في قــعلي

                                                             
, 2010محمود احمد طه , شرح قانون الإجراءات الجنائية , الجزء الثالث)الفصل في الدعوى الجنائية( , ددن, دب ن ,  - 1 

 .7ص
 166زوزو زليخة , المرجع السابق , ص - 2

من الغــــرفة الجنــائية  1984ـة العليا في قرارهــــا الصادر يوم أفريـــل فقد قضــت المحكم الوفــي هــذا المج - 3 

أنــــه : " أما ضبط الجلســـة و إدارة المــــرتفعــات فيضلَّن من صلَّحـــيات  275850الأولـــى في الـــطعن رقـــم 

إجراءات جزائيـــة سلطة مطلقة في إتخاذ التدابـــير و الإجراءات التي  286مادة رئيـــس المحكمــة وحده ، إذ أن ال

 .فرض الإحتـــرام الكـــامل لهيئة المـــحكمــة "ــة لحســن سيـــر الجلـــسة ، ويراهــــا لَزم

 58ص ,المرجع السابقمية ,اس فارح  -4  
في القانون الوضعي الجزائري ، الجزء الأول ، ديوان المطبوعات محمد مروان ، نظام الإثبات في المواد الجزائية  - 5

 294، ص 1999الجامعية ، الجزائر ، 
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ق ــمة وفــتصال بالملف من قبل المحكم الإـــو يت 1انون ـــس القـــرر من نفـــمك 337و كذا المادة  333

 : رقـــذه الطــه

 أولا : التكـــــليف بالحــــضور المبــــاشر 

ل ـــوم وكيـــية يقــزائـــراءات الجــون الإجــمن قان 394و 334,  333تطبيق لأحكام المواد 

ث نصت المادة ــحي 2فات ـــو المخالأنح ــسم الجــام قـــمأول ــثـــهم للمـــاء المتــدعـــستإهورية بـــالجم

ق ــريــا بطــمإرها ــصة بنظــرائم المختــكمة الجـــى المحــلإع ـــ" ترف ون :ــانــــالقس ــمن نف 333

ور ـــضـــما بحإيق و ـــحقــراء التـــجإها ــنوط بــية المــائــضـة القــن الجهــيها مـــلإ ةــالــالإح

يف لــكـــتالما إو  ،334ادة ــفي الميها ــصوص علـاع المنـهم للأوضـــإرادتـــوى بـــدعـــراف الــــطأ

بيق ــما بتطإريمة و ــيا عن الجــاص المسؤولين مدنــلى الأشخإ وليم مباشرة الى المتهم ــور لتسـبالحض

 و ما بعدها". 338مادة ــنصوص عليها في الــنحة المــلبس بالجــراء التــجإ

 امــمأة مباشر ستدعاء المتهمإلمدني بالمدعي ايام ــفالتكليف بالحضور المباشر للجلسة و ذلك بق

ى :" ــت علــنص  زائيةــراءات الجــانون الإجــمكرر من ق 337راعاة المادة ــع مـك مـو ذل ، كمةــالمح

ة : يــالآت الَتــكمة في الحــام المحــمأور ــباشرة بالحضــتهم مـــلف المــن يكأيمكن المدعي المدني 

دون ــك بــدار صـــصإ ، ذفــــالق ،نزل ـــرمة المـــتهاك حـــنإ ،طفل ــليم الـــدم تســع ،رة ـــسرك الأـت

 يد ".ـرص

مادة ـــورة بالــلمذكرائم اــمن الجــد ضــــررة لَ تعــمبالازات غير ــعمال الَمتيـــستإريمة ــو ج

ف لـــن يكأدني ــلمدعي اـــن المـــشرع مكـــن المألَ إجزائية ــراءات الـــانون الإجــقمن رر ــمك 337

في الحالَت الأخرى ".... و : (4( و )3)، ( 2ات )قرـــمادة في الفــفس الــاءت به نـــما جــم  لــالمته

 ور.ــالحضبباشر ــيف المــالــيام بالتكــامة للقــابة العــرخيص النيــول على تــبغي الحصــين

حكمة ــام المــمأضور ـــاشر بالحـــيفا مبـــهما تكلــلف متــي الذي يكــالمدندعي ــغي على المــينب

 ة.هوريـــيل الجمــقدره وكــبلغ الذي يــبط المــاتب الضــدى كــا لــدمــودع مقــن يأ

رة ـــه بدائـــن لـــطوــار مـــــتيــخإن ــور عــف بالحضـــة التكليــوه في ورقــن ينأو 

ها، و ـــرتــئداــنا بـــوطـــن متـــمــم يــالـــوى مـــدعـــها الــامـــمأة ـــوعـــرفــة المــمــحكـــالم

 ك".ــن ذلــيء مــة شــفـــالـــخـــى مــلَّن علـــطــب البـــرتـــتــي

راءات ـــانون إجــمكرر ق 337ادة ــن المــة مــقـــرات السابــــفقــلى الإوع ــرجـــالـــو ب

ة ــــــلحـــه مصــــاد و لـــم الفســـرائــــن جــرر مـــتضـــص مـــن كل شخأتج ـــستنــإننا نـــية فـــجزائ

رام ـــحتإع ــصة مـــات المختــــجهــام الـــمأذلك ـــي بــدنـــاء مــــدعــإدم بـــقـــتــــن يأن ــكـــــيم

يق و ـــحقـــتم التـــى يــــحت ،لَّ ــــاء شكـــول هذا الَدعـــقبـــة لـــاللَّزمية ـــكلـــراءات الشــــالإج

ل ـــــن وسائــيء مــخاذ شــــتإى ــلإ ادعوــــيف لَ يـــح  و هذا التكلـــمة الجنــــرف محكـــنظر من طـــال

 . 3عا ـــهم طائــــمتـــر الـــحضــــل يــــب ،س ــــحبـــو الأض ـــقبــو الأراه ــــكالإ

                                                             
 468نجار لويزة ، المرجع السابق ، ص  - 1
 65قرميط أسامة ، المرجع السابق ، ص  - 2
 283ص ، ، المرجع السابقجندي عبد المالك - 3
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 ثانيا : الامر بالإحالة على قسم الجنح

ر ـــازات غيـــتيــممال الإـــتعــسإمة ـــريـــهم بجــــالة المتـــن إحـــامة يمكـــد العــــطبقا للقواع

ن ــادر عـــنح صـــسم الجـــى قـــالة علــــريق الإحـــن طـــامة عـــاد عـــم الفســـررة و جرائـــمب

ن أية ـــزائــراءات الجـــون الإجـــانـــمن ق 164ادة ـــت المـــيث نصــــيق  حـــي التحقـــاضــق

ة ـــالـــر بإحـمــــــأنح يــــو جأات ــــكون مخالفـــى تتلاع ــائـــلوقــه لـــيفـــد تكيــي بعــاضــــالق

ذه ـــي هـــف ،ة ـــنايـــل جــشكـــع تـــائـــوقــــانت الـــــذا كإن ــــو لك ،مة ــكــــلى المحإوى ــــدعـــال

ال ــــرسإر ــــمأدر ـــصــــل ويـــب ،ها ــنأـــة بشـــالــــق الإحـــحقيـــاضي التـــكن قــمــة لَ يــالــــالح

 .1كــهام ذلــتالإ ةـــرفـــتولى غــتـــامة لــة العــبـــانيــــلى الإندات ـــتــمس

ن ــخرج مــــة تـــالـــاضي الإحـــى قـــلـــو عأمة ــــحكــــلى المــوى عـــدعـــلت الـــحيأى ــمت

اء ـــما جـــيق كــــراءات التحقــــن إجـــراء مــــجإيها ـــذ فـــتخــــن تأها ــوز لـــــلَّ يجــنيابة فــــيد ال

 12ادة ـــضى المـــتـــة بمقـــالـــي الإحـــاضـــوز لقـــــك يجـــو مع ذل ، ريـــريع المصــــتشـــي الـــف

اء ـــتيفـــسة لإــنيابـــى الــلإة ــضيــــادة القـــيات إعــانـــم الجـــاكـــيل محــــشكـــون تــانــــن قــم

ائدة ــــك فـــي ذلــــى رأى فـــها متـــأنـــراؤه بشــــجإزم ـــتي يلـــع الــواضيـــينا المــــيق مبــــالتحق

 .2ياـــميلـــا تكـــيقــــسه تحقــــري بنفــــن يجأا ــــه أيضــجوز لـــيو

الجنـح بناءا على قـرار غرفة  كما يمكن أن يصـدر قرار الإحالــة المتهم بالجريمـة على محكمة

تهـام القاضي بإعادة تكييف الوقائع من جناية الى جنحة و الإحالة على قسم الجنح ، طبقا لنص المادة الإ

حالتهــا إنها تشكــل جنايــة فتقــوم بأكيفــت غـرفة الَتهام الوقــائع ة أن إذا ــقانون إجراءات جزائي 196

لى إضي بإحالة القضية ــــها تقــنإة فــــفو مخالأنها جنحة أة الجنايــات و إذا كانـت تكييف لى محكمــإ

 .3الفات ( ــسم المخـــقسم الجنح و قمة )ــالمحك

ذا إتا ــــبوسا مؤقــــبوض عليه محـــهم المقـــل المتـح ظـــة الجنــكمــام محــمأة ــة الإحالــفي حال

 ،  124ادة ـــام المـــحكأ اةـــراعـــمع ـك مـس و ذلــــيه بالحبــاقب علـــوى معــــدعــوع الـــان موضــك

ن أرط ـــان بشــر ضمــه بغيــرج عنــــور فيفــــاب المذكــب العقـــوجـتـــة لَ تســنحــانت الجـــذا كإا ــمأ

ا ــك وفقــه بذلـــه عليـيــبــتنــو الأور ـــضــه بالحــــتكليف أوه ــد طلبــة عنــحكمـــام المــمأر ـــيحض

 .4ري ــصـــع المــريـــن التشـم 118ادة ــللم

ال ـــتصة الإررــبم رــازات غيـــيـــمتال الإـــستعمإة ـــريمـــم في جـــمتهـــن للـــكــذا يمإ

ة ــالـــحر بالإـــــمي الأق فــــيــحقــي التـــاضــة من قــالــــحر بالإـــمريق الأــح في طــة الجنــكمــحــبم

و ـــو ه ،حة ــى جنــلة اــنايـــجن الـع مـــائــــوقــف الـــييـــادة تكــــد إعـام بعـــهــــتة الإـــرفـــغ نــم

لَّت ـــالتعدي ذهـــله يجةـــتـــنو ،ادـــرائم الفســــص جـــيما يخـــر فــــزائـــي الجــلَّ فــعــم فـا تـم

ح ــجنـــة الــكمــحـــما على ـــايــضـــع القــميــة جــالـــإحــام بــهــــتة الإـــرفـــت غــلـــة عمــونينـــالقا

 .ةحـنــــى جـــلإة ـــايــنــــن جـــع مــائـــــوقلـــف اــيـــيــادة تكــــإعـــب
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 الفـرع الثـاني: المـحاكم المختصة بالنظر في الجريمة

رائم الفساد في التشريع الجزائري تدخل ضمن إختصاصها المحاكم الجزائية ـد أن كانت جـبع

العادية فقط، والتي هي من إختصاص محكمة الجنح الجزائية، على إعتبار أن المشرع الجزائري عمد 

 .1 شخصيلعلى تجنيح جرائم الفساد، لأنها ذات طابع مالي وتقني شعبي قائم على الإقتناع ا

ؤرخ والم 22-06، وقانون رقم 2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04رقم  د صدور القانونـفبع

  قمنفيذي رالمعدلَن والمتممان لقانون الإجراءات الجزائية، وأيضا المرسوم الت  2006مارس  20في 

ء المتضمن تحديد الَختصاص الإقليمي من بعض المحاكم ووكلَّ 2006-10-05المؤرخ في  06-348

 ختصاص المحلي الممدد.إيق تخضع لإختصاص المحاكم ذات تحقالجمهورية وقضاة ال

لموافــق عليه بالقانون ا 05-10حته بالأمــر فـة من الفساد ومكاياـقوذا بموجب تتمــيم قانون الــوك

، أصبحت جميع الجرائم المنصوص فيه بما فيها جرائم الفساد الإداري تخضع لإختصاص 11-10رقم 

، فـــفي السابق 2الجهات القضائية ذات الإختصاص الموسع وذلك وفق لأحكام قانون الإجراءات الجزائية 

 .3على تمديد الإختصاص لبعض الوكلَّء الجمهورية وقضاة التحقيق والمحاكم

طب الجزائي المتخصص عند مطالبة النائب العام لهذه الجهة ـاص لمحكمة القختصوينعـقــد الإ

يمة، وتمكينه بالإجراءات بعـد إخطاره من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الكائن بها مكان الجر

ي أي مرحلة من مراحل الدعوى إذا ف 4ويمكن للنائب العام أن يطالب بالإجراءات بنسخة من الإجراءات،

 .5الجريمة تدخل ضمن إختصاص القطب الجزائي المتخصص أن إعتبر 

ولية ت الأتخــلي وكيل الجمهورية الواقع بدائرة إختصاصه الوقائع عن الملف وإدارة التحريا

 وإسناد ذلك إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب المتخصص.

قاضي التحقيق بمحكمة نــخص قاضي التحقيق بالمحكمة الواقع بدائرة إختصاص الوقائع لفائدة 

القطب الجــزائي المتخصص، وهنا يتعين على ضباط الشرطة القضائية تنفيذ تعليمات وإنابات قضاة 

 . 6التحقيق بهذه المحكمـة مباشرة

فــيلَّحظ أن بخصوص الإختصاص الإقليمي في جرائم الفساد المشرع أخضعها إلى القواعد 

 . 7امة المشتبه فيه وكذا مكان القبض على المشتبه فيهالعامة وهي مكان إرتكاب الجريمة ومحل إق

 

على أن جرائم الفساد  نص 2005انون مكافحة الفساد لعام وبــالرجوع إلى القانون الفلسطيني ق

، 20/10/2010تنظر أمام محاكــم مختصة بجرائم الفساد وهي محكمة جرائم الفساد حيث تم بنائها بتاريخ 

 .1المحاكم النظامية، محاكم الإستئناف والنقض 

                                                             
 467المرجع السايق ، ص  ،نجار لويز - 1
من الأمر رقم  3، المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته متمم بموجب المادة  01-06من القانون رقم  1مكرر 24المادة  - 2

10-05 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية معدل و  155-66على التوالي من الأمر رقم  329, 37, 40وذلك طبقا للمواد  -3 

 متمم
 السابق الذكر 155-66الأمر  1مكرر  40المادة  - 4
 22-06من الأمر  10السابق الذكر معدلة و متممة بموجب المادة  155-66من الأمر  1فقرة  3مكرر  40المادة  - 5
 56مية ، المرجع السابق ، ص افارح س -6
 18فية سمية ، المرجع السابق ، ص  - 7
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يـبدو بوضوح إتجاه المنظومة القانونية الجديدة إلى تبني أسلوب جديد في مجال التنظيم القضائي 

ختصاص النوعي والمحلي لجريمة إستعمال الإمتيازات غير مبررة وجرائم الفساد عامة، بخصوص الإ

 . 2فسوف يكون للأقطاب المتخصصة دون سواها صلَّحية النظر والفصل في موضوعها بأحكام نهائية 

 وقــد تـم تقــسيم التـراب الوطني إلى أربعة أقطاب قضائية متخصصة:

فة، ، الجلالجزائر، شلف، الأغواط، البليدة، البويرة، تيزي وزوقطـب محكمـة سيدي محمد:   -1

 المدية، المسيلة، بومرداس، تيبازة، عين دفلى.

 قطـب محكمـة ورقلة: ورقلة، أدرار، تمنراست، إيليزي، تندوف، غرداية.  -2

 لبيض،قطـب محكمـة وهـران: وهران، تيارت، تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، ا  -3

 ، النعامة، عين تموشنت، غليزان.تيسمسيلت

قطـب محكمـة قـسنطينة: قسنطينة، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، سطيف، سكيكدة،   -4

 .3عنابة، قالمة، برج بوعريريج، الطارف، خنشلة، سوق أهراس، ميلة

عمال وتجــدر الإشارة إلى سلطات القاضي في الجرائم الإستثنائية في مواجهة جريمة إست

 والتي تتمثل: 01-06يازات غير مبــررة أو في  جرائم الفساد العامة، والتي خولها له قانون الفساد الإمت

إبطال العقود والصفقات وكل إمتياز آخر متحصل من إرتكاب جرائم الفساد حيث نصت  -1

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على " كل عقد أو  01-06من القانون رقم  55المادة 

أو إمتياز أو ترخيص متحصل عليه من إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في صفقـة 

هذا القانون، يمكن التصريح ببطلَّنه وإنعدام أثره من قبل الجهة القضائية التي تنظر في 

الدعوى مع مراعاة حقوق الغير حسن النية" فالمشرع هنا لم يحدد الجهة القضائية التي يمكنها 

 .4فقات ببطلَّن العقود والص

تجميد أو حجز عائدات جرائم الفساد ومصادرتها يعتبر التجميد والحجز من قبيل الإجراءات  -2

ثار الحكم الصادر في ئية، فإن المصادرة تعتبر بمثابة أالمؤقتـة أثناء سير الخصومة الجزا

 . 5الموضوع مع العلم أن المشرع الجزائري كان قد نص عليها في عدة مناسبات

رة من قانون الفساد أعطت للقاضي هذه الصلَّحية في الحجز والتجميد ومصاد 51فالمادة 

 .العائدات الغير مشروعة مع مراعاة الغير حسن النية

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
 17ص ،  2014سعيد زيد ، عمل محكمة جرائم الفساد و إجراءات التقاضي ، هيئة مكافحة الفساد ، فلسطين ،  - 1
، 2009ة الحقوق ، جامعة الجزائر ، الجنائية للوظيفة الإدارية ، رسالة لنيل درجة دوكتوراه، كليخالف عقيلة ، الحماية  - 2

 39ص 
تياب نادية ، آليات مواجهة الفساد في مجـــال الصفقات العمومية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه ، قانون جامعة مولود  - 3

 370 - 369 ص، 2013معمري، تيزي وزو، 
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 لمـــكافحة الجــريمة تـيةا: الألـيـات المـؤسسلثالمـبحـث الثـا

 لردع هذه قام المشرع الجزائري بموجب قانون الفساد بإستحداث مؤسسات وجهود معتبرة

ضراره و في أ الجريمة، أو على الأقل التقليل أو الحد منها، وذلك نظرا لكون مظاهر الفساد لَ تقتصر

لعالم ادول  خطورته على المصالح الإقتصادية المالية، وإنما تتعداها لتصبح أزمة عالمية يتوجب على

 ية.لعقابافة الى التشريعات االتمتل والإتحاد لمواجهتها بإستحداث مؤسسات و هيئات وطنية بالإض

ول  أمطلب كوهذا ما سنتناوله من خلَّل التطرق إلى كل من الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 

 ومجلس المحاسبة في مطلب ثان.

 ادـــاية مـن الفـســوقـــنية للـوطــئة الـالمـطلـب الأول: الهـي

أ ـشص أناـطاع العام أو الخـفي الق عالية لقمع الفساد سواءـزائري حتى يعطي فـالمشرع الج

وجب ا بمـعرفه وافحة الفساد ــكافحة الفساد و عرف الهيئة الوطنية لمكـالمتعلق بم 01-06القانون رقم: 

لَّل الإستقة وتمتع بالشخصية المعنويــس القانون بأنها: "سلطة إدارية مستقلة، و تـمن نف 18المادة 

 ."المالي

بدو أن هذه التبعية ـذه الهيئة لدى رئيس الجمهورية. و يــوضع هما نصت نفس المادة على ـك

ذي ــفيذية الأمر الــتعها بالشخصية المعنوية، فهي خاضعة لرئيس السلطة التنـول دون إستقلَّليتها و تمــتح

عة لرئيس ـئة من جهة، و جعلها تابــقلَّلية على الهيـدما أضفى الإستـض النص عنـيدل على تناق

زائر من ــوط الممارسة على الجـل سبب هذا التناقض يرجع إلى الضغـرى، و لعــمن جهة أخ الجمهورية

زائر من الدول الأوائل ـافحة الفساد بإعتبار الجـلة لمكـداث هيئة مستقـم المتحدة لإحـــيئة الأمـطرف ه

ت إمرة ـالهيئة تحقاء ــالفساد، و من جهة ثانية رغبة المشرع في إب التي صادقت على إتفاقية مكافحة

 .1عليةـافحة الفساد بصورة فـما إرادة سياسية لمكتيذية لعدم توافر ربـتالسلطة التنف

                                                             
اسبة الملتقى الوطني، حول إعراب أحمد، في إستقلَّلية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، مداخلة ألقيت بمن-1

 .58، ص 2010لسياسية، جامعة أم البواقي، الإداري، كلية الحقوق و العلوم ا الفساد
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، مبرزا نظامها 24إلى المادة  17د نص عليها قانون مكافحة الفساد في بابه الرابع من المادة ــو ق

ئة ـيدور اله ل، ونا الأوـــفرع لَّحيات هذا ما سنتطرق إليه فيـكل و التسيير و الصـالقانوني من حيث الش

 ان.ــفي فرع ث

 الفــرع الأول: تشكـيل الهـيئة الوطنـية لمكــافحة الفسـاد و تسيـيرها

أن: "تنشأ هيئة وطنية ـدها تقضي بـافحة الفساد نجــانون مكـمن ق 17رجوع إلى نص المادة ــبال

 .1الوطنية في مجال مكافحة الفساد" مكلفة بالوقاية من الفساد و مكافحته قصد تنفيذ إستراتيجية

و النح و تعد إستقلَّلية الهيئة أمرا ضروريا، حتى تتمكن من أداء مهامها و صلَّحيتها على

ك لأجل ذل و، ررةوجريمة إستعمال الإمتـيازات غيـر مبــ امــالمطلوب، مما يحد من جرائم الفساد بوجه ع

كام المختلفة افحة الفساد مجموعة من الأحــقانون مكمن  19لَّل المادة ـري من خـرع الجزائـوضع المش

 ية:ـلأتابير اذ التداـن إستقلَّلية الهيئة بوجه خاص عن طريق إتخـتضمن إستقلَّلية هذه الهيئة، و تضم

عموما و خصية،ومات شـلَّع على معلـئة المؤهلين للإطـضاء و الموظفين التابعين للهيـقيام الأع -

 لَّم مهامهم.ـم قبل إستـسري، بتأدية اليمين الخاصة به على أية معلومات ذات طابع

 أدية مهامها.ــادية اللَّزمة لتـئة بالوسائل البشرية و المـتزويد الهي -

 يها.ـي المستوى لمستخدمـوين المناسب و العالــالتك -

أو  التهديد ريب أوـاية أعضائها و موظفي الهيئة من كل أشكال الضغط أو التهـضمان أمن و حم -  

مارستهم بة مـون لها أثناء أو بمناسـه، التي قد يتعرضـانة و الشتم أو الإعتداء مهما يكن نوعـالإه

 م.ــلمهامه

مر لأا ركــو إنما ت انون،ــأة بقـئة مكافحة الفساد المنشـن المشرع الجزائري كيفية تشكيل هيـم يبيــل

د دــعلى أن تح ،01-06من القانون رقم:  18ة من المادة رة الثانيــص في الفقـللوائح التنظيمية، حيث ن

 يم.ـن طريق التنظــرها عــتشكيلة الهيئة و طريقة تنظيمها و كيفية سي

عدم م التنظيمي للهيئة في القانون، واـضل أن يتولى التشريع النص على الإطار العـان من الأفــو ك

يئة أو أعضاء مجلس إدارتها، ــة إختيار رئيس الهفيـتركها للوائح، حيث كان من الممكن النص على كي

حكام المتعلقة بتفاصيل الهيئة رها في الرئيس و الأعضاء ثم يترك بقية الأــبيان الشروط الواجب توافو

م في ــن أداء عملهــللوائح التنظيمية، لأن ذلك سيكون من الضمانات الرئيسية التي  تمكنهم م ائهاـأعضو

 .2صـط أو تأثير من جانب أي هيئة أو شخــدون الخضوع لأي ضغ مجال مكافحة الفساد

قاص من إستقلَّليتها، بل قد ـينة لَ يعني بالضرورة الإنـإلَ أن النص على تبعية الهيئة لسلطة مع

و يتبين ذلك من خلَّل نص ، لة من أهمية لهذا الجهاز الرقابيتعكس في بعض الأحيان ما توليه الدو

و من خلَّل المرسوم رقم: ، 3يئة لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو أحد الوزراءالمشرع على تبعية اله

 تتبين تشكيلة و تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. 2006نوفمبر  22، المؤرخ في 06-413

                                                             
 -قانون رقم: 06-01، مكافحة الفساد سابق الذكر.1 

 القضائي، ل منشور بمجلة مخبر أثر الإجتهاديئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، مقارمزي حوحو، لبنى دنش، اله -2

 .71، ص.2009رة، كسلعدد الخامس، جامعة محمد خيضر بعلى حركة التشريع الجزائري، ا
، الأليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة الدكتوراه، كلية الحقوق و العلوم حاحا، عبد العالي-3

  .287، ص.2013السياسية، جامعة خيضر بسكرة، 
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اء يعينون بموجب مرسوم ــ( أعض06جلس يقضة و تقييم يتشكل من رئيس و )ــكل الهيئة من مـتتش

هذا ما  ،1م حسب الأشكال نفسهاــ( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، و تنتهي مهامه05) رئاسي لمدة

ئة يــة الهـضاء، و عدم خضوع أو تبعيــيوحي بعدم توافر معيار تعدد الهيئات المكلفة بتعيين و إختيار الأع

حتكار هذه السلطة بين يين، مع العلم أن إــللسلطة التنفيذية، حيث أن رئيس الجمهورية يحتكر سلطة التع

رغم من أن فكرة الإستقلَّلية ـرد أداة تابعة للسلطة التنفيذية، بالـل من الهيئة مجــدي جهة واحدة يجعــي

 تعني عدم خضوعها لأية وصاية أو لأية سلطة رئاسية.

ائق ـمكلف بالوث أقسام، الأول 03زود الهيئة من أجل أداء مهامها بهيكل اللأمانة العامة و ــكما ت

لف ــكون مـاليل و التحسيس، و الثاني مكلف بمعالجة التصريحات بالممتلكات، أما الثالث فيكـالتحو

 اون الدولي. ــالتعبالتنسبق و

ت سلطة ـر على التسيير المالي و الإداري تحــزود الهيئة بأمانة عامة يتولَها أمين عام يسهــو ت

للهيئة تزود بالوسائل البشرية  يير الحسنـل التســأجرئيس الهيئة يعين بموجب مرسوم رئاسي، و من 

تمويل مناسب إلى جانب الحرص على  ىالمادية اللَّزمة لتأدية مهامها، فاللجنة حتى تكون فعالة تحتاج إلو

نوا على درجة عالية من النزاهة كويب أن ـالي و الخبرة، و فوق ذلك يجــضرورة التكوين المناسب و الع

 . 2ب للفساد و كسرهـلقدرة على إختراق الجدار الصلاوالقوة والحزم و

 الفــرع الثانـي: مهـام الهــيئة الوطــنية لمكـافحة الفسـاد

ات ة بصلَّحيوريــهن الفساد و مكافحته التي توضع لدى رئيس الجمـية للوقاية مـتع الهيئة الوطنــتتم

ه ذــين لهلجزائراد تطرق المشرع ــالفساد، و قي تتولى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمواجهة ـواسعة، فه

الخاص  39قانون رقم: من ال 08افحة الفساد، و التي تقابلها المادة ــمن قانون مك 20المهام بمقتضى المادة 

ده ـلجزائري نجا شرع ـصلَّحية تقوم بها هذه الهيئة، أما الم 19ددت ــبمكافحة الفساد باليمين، و التي ح

يس، و التحس ووم بها كل من مديرية الوقاية ــام إستشارية و مهام إدارية تقـبين مهوع في مهامها ـن

سلطة صل مع الالتواظة و التقييم، و مهام ذات طبيعة قضائية بـرية التحاليل و التحقيقات و مجلس اليقـمدي

 القضائية.

 أولا: المهــام الإداريـة و الإستـشارية للهــيئة

ومها ــميز عـمهام و الصلَّحيات تتــارس مجموعة من المــافحة الفساد تمـإن الهيـئة الوطنية لمك

 ه التالي: ـدة بالهيئة على الوجــوم بها المصالح المتواجــبأنها تدابير وقائية تق

 : ييمــلس اليقظة و التقـمج -/1     

الحصر، ل ـذا المجلس على سبيــعلى صلَّحيات ه 413-06من المرسوم  11قد نصت المادة ــل

 مثل في:ـالتي تتو

                                                             
تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية ، الذي يحدد 2006نوفمبر  22المؤرخ في  413-06من المرسوم الرئاسي رقم:  05المادة  -1

المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  2006لسنة  74عدد  الجريدة الرسميةحته، و تنظيمها و سيرها، من الفساد و مكاف

 2012لسنة  08ج ر. ج ج عدد  2012فيفري  07المؤرخ في  12-64

 
المادة السادسة بقولها: "تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ ( من 02هذا ما نصت عليه إتفاقية الأمم المتحدة في الفقرة )-2

الأساسية لنظامها القانوني بمنح هيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ما يلزم من الإستقلَّلية، لتمكين 

سوغ له، و ينبغي توفير ما يلزم من تلك الهيئة أو الهيئات من الإضطلَّع بوظائفها بصورة فعالة و بمنأى عن أي تأثير لَ م

 موارد مادية و موظفين متخصصين و كذلك ما قد يحتاج إليها هؤلَء الموظفون من تدريب للإضطلَّع بوظائفهم".
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 بيقه.ـروط و كيفيات تطـامج عمل الهيئة و شـبرن -

 يئة.ــارير و أراء و توصيات الهـتق -

 يئة.ــالمسائل التي يعرضها عليها رئيس اله -

 يئة.ــميزانية اله -

 وجه إلى رئيس الجمهورية الذي يعده رئيس الهيئة.ــقرير السنوي المـالت -

 .دلــلعاية إلى وزير ـل مخالفة جزائـن وقائع بإمكانها أن تشكــالتي تتضمتحويل الملفات  -

 الحصيلة السنوية للهيئة. -

 :مديــرية الوقــاية و التحــسيس -/2

سيس ـو التح لَّه أن مديرية الوقايةــالمذكور أع 413-06من المرسوم  12ا ورد في المادة ـحسب م

 تع بالصلَّحيات التالية: ـوى الهيئة تتمـعلى مست

 ن الفساد.ــاية مـتراح برنامج عمل للوقـإق -

 ئة عمومية أو خاصة.ـم توجيهات تخص الوقاية من الفساد إلى كل شخص أو هيـقديــت -

 اية من الفساد.ــإقتراح تدابير لَسيما ذات الطابع التشريعي و التنظيمي للوق -

 .هنةـو الخاصة في إعداد قواعد أخلَّقيات الممومية ــمساعدة القطاعات المعنية الع -

 اد.الفس نــار الضارة الناجمة عـين بالأثــح بتوعية و تحسيس المواطنــإعداد برنامج يسم -

 .ن الفسادـمكن أن تساهم في الكشف عـل المعلومات التي يـمع و مركزة إستغلَّل كــج -

 فساد.دارية في مجال الوقاية من الالتقييم الدوري للأدوات القانونية و التدابير الإ -

 :ريـة التحاليل و التحقـيقـاتـيدمــ -/3

رية ــتص مديـالمشار إليه أعلَّه، تخ 413-06من المرسوم  13اء في نص المادة ــحسب ما ج

 قات بما يلي: ــالتحاليل و التحقي

 ة.ـوان الدولة بصفة دوريــاصة بأعـات بالممتلكات الخــتلقي التصريح -

 ا.ظهــفر على حـمتلكات و السهــغلَّل المعلومات الواردة في التصريحات بالمـدراسة و إست -

 صة.ري في الوقائع الخاصة بالفساد بالإستعانة بالهيئات المختــمع الأدلة و التحـج -

رية ر الدونيا على أساس التقاريمال المباشرة ميداــضمان تنسيق و متابعة النشاطات و الأع -

ليها من ترد إ ن الفساد التيــجال الوقاية مـمة و المدعمة بإحصائيات و تحاليل تتعلق بمالمنتظو

 القطاعات المختلفة.

بالإضافة إلى أنها اردة على سبيل المثال لَ الحصر، ذه الصلَّحيات أنها وــو ما يمكن قوله بشأن ه

 . 1يةـصف بأنها مهام ميدانــتت

 السلطة القـضائـيةثــانيـا: تواصل الهيئة مــع 

ن ــم 22موجب المادة ـن الفساد و مكافحته بــعل المشرع الجزائري للهيئة الوطنية للوقاية مـج

ذه المادة على أنه: "عندما هبالسلطة القضائية، حيث نصت قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه علَّقة 

ذي يخطر ــدل حافظ الأختام الــير العول الملف إلى وزـع ذات وصف جزائي تحــتتوصل الهيئة إلى وقائ

 مومية عند الإقتضاء".ـوى العــالنائب العام المختص لتحريك الدع

                                                             
 650نجار لويزة، المرجع السابق، ص-1 
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ئيس رالتي نصت على ما يلي: "يكلف  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  09كذلك نصت المادة 

ل، حافظ العد رـوزيانها أن تشكل مخالفة جزائية إلى ـويل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكـالهيئة بتح

 الأختام قصد تحريك الدعوى العمومية عند الإقتضاء".

ر، ـق الذكالساب 413-06من المرسوم  09من قانون مكافحة الفساد و المادة  22ن خلَّل المادة ـم

 زائي.ابع جيئة أن تتصل بالسلطة القضائية عندما تتوصل إلى وقائع ذات طـيظهر لنا أنه بإمكان اله

كما ، -ءالقضا يذية في جهازـممثل السلطة التنف-راه وزير العدل حافظ الأختام ـب ما يهذا طبعا حس

 " الواردة في النصين السابقين.عند الإقتضاءد لنا ذلك عبارة "ـتؤك

لفساد التي سمحت افحة اــمن قانون مك 20رة السابعة من المادة ــنا تجدر الإشارة إلى أن الفقــو ه

بة العامة لجمع ة بالنياتعانولها "الإســمع الأدلة و التحري بقتـابة العامة لجــتعانة بالنيللهيئة بإمكانية الإس

 الأدلة و التحري في وقائع ذات علَّقة بالفساد".

ي هذه المواد أن هذه الإختصاصات القضائية للهيئة ــيمكن إستخلَّص من خلَّل إستقراء ه

 قضائية، صاصاتالفساد في الجزائر لَ تتمتع بأية إخت افحةـإختصاصات شكلية، و أن الهيئة الوطنية لمك

عد يير الذي الأخ دل لَ أكثر و لَ أقل، هذاــبل إختصاصاتها إدارية تنتهي بتقارير و إخطارات لوزير الع

حتى  عتإذ أنها تتم ما يشكك و يقلل في مهامها كهيئة قضائية و كهيئة مستقلة،ــممثلَّ للسلطة التنفيذية، م

ية ة وطنامها كمؤسســؤثر سلبا في أداء مهـالضبطية القضائية، و هذا حسب نظرنا ما سيبإختصاصات 

 مستقلة تتصدى للفساد مؤسساتيا. 

                                           الفــرع الثـالث: دور الهـيئة الوطنــية فـي مكـافحــة الفـساد

صة، هي فة خامومية بصـم الصفقات العــمنها جرائ إن السمة الخالية لجرائم الفساد بصفة عامة، و

تل ــلقرى كا" كشخص طبيعي مثلما يوجد في الكثير من الجرائم الأخي عليهـالمجنإفتقادها إلى وجود "

من  حياناي الغالب على شخص إعتباري، مما يضعف أـالسرقة...، بل تقع جرائم الصفقات العمومية فو

ء كله العب يباشر الناشيء عن الجريمة، و يلقـلغياب الأذى الشخصي المالحافز الفردي على الملَّحقة 

 لتي حددتا، و حة الفسادـع المشرع إلى إنشاء هيئة لمكافــذا ما دفــعلى جهات الرقابة و التقصي، و ه

 ن الفساد و مكافحته. ــمن قانون الوقاية م 20هامها المادة ـم

 ع الأدلةمـة لجدة إلى إمكانية الإستعانة بالنيابة العامو قد أشارت الفقرة السابعة من نفس الما

حالة ما إذا  ن نفس القانون أنه فيــم 22التحري في وقائع ذات علَّقة بالفساد، كما جاء في المادة و

طر ــخيذي ــدل حافظ الأختام الــتوصلت الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي تحول الملف إلى وزير الع

 وى العمومية عند الإقتضاء.ــختص لتحريك الدعائب العام المـالن

، طالما أن النص في السابق ذكر أنها هيئة 1ول طبيعتها القانونيةـذه الهيئة تطرح عدة إشكالَت حــفه

 إدارية. 

أكدت غير ذلك. فصلَّحية البحث و التحري المعترف بها للهيئة ستجعل عمل  22و لكن المادة 

راب الوطني، و وجود قضاة ضمن تشكيلتها، ــيئة على كامل التــإختصاص الهالجهاز أسهل نظرا لإمتداد 

جـريمة فيها  ابالنظر إلى كون جرائم الفساد بم و نحن في أمس الحاجة إلى هذا الإختصاص الواسع

                                                             
مقال منشور بمجلة مخبر  فايزة ميموني، خليفة مراد، السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة الفساد،-1

 .244،ص.2009القضائي على حركة التشريع، العدد الخامس، جامعة محمد خيضر بسكرة،  الإجتهاد



 جريمةكافحة الات مآلي..................................................................الفصل الثاني

72 
 

الصفقات العمومية غالبا ما تمتد إلى أكثر من دائرة إســتعمال الإمتــيازات غــير مــبررة في مجــال 

ديد الإختصاص المحلي لوكيل الجمهورية ــتتعدى الحدود الوطنية، كما أنها لَ تستفيد من تماص، وإختص

من قانون الإجراءات  329، 02فقرة  37كمة، كما نصت عليها المواد ـو قاضي التحقيق و رئيس المح

 .20061بر أكتو 05بتاريخ  348-06و التي صدر المرسوم التنفيذي رقم  2004الجزائية، المعدل سنة 

عدم  و لكن و مع ذلك، فإن صلَّحية البحث و التحري تتعارض مع الطابع الإداري للهيئة، و

ن الفساد من قانون الوقاية م 22تزويدها صراحة بصلَّحيات الضبط القضائي، و هو ما أكدته المادة 

 مكافحته.و

  المـطلب الثـاني: مجــلس المحــاسبة

 19، المؤرخ في 1272-63أنشأت بموجب المرسوم رقم:  اسبة هو هيئة رقابيةــمجلس المح

لس المحاسبة ـوني أشار إلى إنشاء مجــالح وزارة المالية ، أول نص قانـ، المتضمن مص1963أفريل 

، الذي منح دورا هاما لهذا المجلس من 053-80حيث تم تأسيسه بموجب القانون رقم:  ،كعضو للوزارة

ائية الواسعة التي أوكلت له، فإعترف هذا القانون بصفة القاضي خلَّل الصلَّحيات الإدارية و القض

 .4سمح بتمثيلهم لدى المجلس الأعلى للقضاءعضائه ولأ

أصبح مجلس المحاسبة هيئة إدارية تقوم برقابة إدارية، دون أي  235-90و بصدر القانون رقم: 

     أثر قانوني و فقد أعضائه صفة القاضي، لكن سرعان ما أعاد المجلس مكانته بموجب الأمر رقم:

 .6، الذي رفع دوره و جعل منه هيئة قضائية و إدارية59-20

و الوسائل المادية و الأموال العامة وارد ــذه الصفة يدقق في شروط إستعمال الهيئات للمــو به

م ــو تعتمد سياسة مجلس المحاسبة في الوقاية من جرائ ،في نطاق إختصاصه، و يقيم تسييرهاالتي تدخل 

السليم تعمال الشرعي وـالصفقات العمومية على الشفافية في الرقابة، و التي تهدف أساسا للتحقق من الإس

د من قبيل الرقابة اللَّحقة على ــالمالية التي يجريها مجلس المحاسبة تع للأموال العمومية، كما أن الرقابة

 . 7د أعلَّها درجة و أدقها إجراءاــل أهمية عن رقابة باقي الهيئات بل تعــقات العامة، و لَ تقــالنف

 و الرقابة المالية التي يمارسها مجلس المحاسبة على النفقات العامة هي رقابة بعدية أو لَحقة كما

 .8أشرنا بالمراجعة و المراقبة للعمليات المالية إستنادا للوثائق المثبتة في ذلك

                                                             
، 60هلَّل مراد، الوقاية من الفساد و مكافحته في التشريع الجزائري على ضوء القانون الدولي، نشرة القضاة، العدد  -1

 .96نونية و الوثائق،ص.تصدرها مديرية الدراسات القا نشرة قانونية
لسنة  23عدد  الجريدة الرسميةمن مصالح وزارة المالية، المتض 1963أفريل  19المؤرخ في  127-63 :المرسوم رقم -2

1963.  
ية، من طرف مجلس المحاسبة ، يتعلق بممارسة وظيفة الرقابة المال1980مارس  01المؤرخ في  05-80القانون رقم:  -3

 .1980مارس  04مؤرخة في  10عدد  الجريدة الرسمية
  .233، ص.2004، الجزائر، يم و إختصاص القضاء الإداريخلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، تنظ- 4
 53عدد الجريدة الرسمية ظيم و سير مجلس المحاسبة ، المتعلق بتن1990ديسمبر  04المؤرخ في  23-90القانون رقم: -5

 .1990ديسمبر  05بتاريخ  مؤرخة
 23مؤرخة في  39عدد  الجريدة الرسمية، يتعلق بمجلس المحاسبة 9519جويلية  17، المؤرخ في 20-95الأمر رقم: -6

 01مؤرخة في  50عدد الجريدة الرسمية ، 2010أوت  26المؤرخ في  02-10معدل و متمم بالأمر رقم  1995جويلية 

 .2010سبتمبر 
الرقابة المالية على النفقات العامة في القانون الجزائري و المقارن، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  إبراهيم بن داود،-7

 .150 ، ص.2010

 -المرجع نفسه، ص.8.19 
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 الفــرع الأول: صلاحــيات مجلــس المحـاسـبة

و هنا  تع مجلس المحاسبة بصلَّحيات واسعة تتفرع إلى صلَّحيات إدارية و أخرى قضائية،ـيتم

س المتعلق بمجل 20-95مر رقم: من الأ 06سنتطرق إلى الصلَّحيات الإدارية حيث نصت المادة 

 ا يلي: ــالمحاسبة، على م

"يكلف مجلس المحاسبة في ممارسة الصلَّحيات الإدارية المخولة إياه، برقابة حسن إستعمال الهيئات 

ن ــيم نوعية تسييرها مــم و الوسائل المادية العمومية و تقيــالخاضعة لرقابته، للموارد و الأموال و القي

ل الإجراءات التي يراها ـلية و الأداء و الإقتصاد و يوحي في نهاية تحرياته و تحقيقاته بكث الفعاــحي

 .1ل تحسين ذلك"ــملَّئمة من أج

:ـــــــو في إطار القيام بهذه الصلَّحيات يقوم مجلس المحاسبة ب   

 وميزانية لواردة في الاالتدقيق في حسابات الهيئات العمومية و التأكد من سلَّمة الأرقام و البيانات  -      

 الحسابات الختامية للمؤسسات.

كل لى الإتفاق بمراقبة جميع المعاملَّت التي تقوم بها الجهة الخاضعة للرقابة خاصة الرقابة ع -      

 خطواتها.

 م الفساد و التي تتمثل فيما يلي:ــالفات المالية و جرائــضبط و كشف المخ -      

تور الدس صوص عليها فيــة الأجهزة الإدارية للقواعد و الإجراءات المنالتحقيق من عدم مخالف*  

 يم.ــالقوانين و المراسو

ال د أمورف خاطئ صادر عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف أو تبديــالتحقق من كل تص*  

 الدولة أو ضياعها.

خالفات المالية و التحقق فيها و دراسة شف عن جرائم الإختلَّس و تبديد الأموال و الإهمال و المــالك*  

 .2ها و إقتراح وسائل علَّجهاــي القصور في نظام الرقابة الداخلية التي أدت إلى وقوعــنواح

يتم إرسالها إلى مسؤولي ــو بعد إنتهاء مجلس المحاسبة لمهامه الرقابية و إختتام أعماله التي قام بها ل

ال التي يكون ـالمصالح العمومية من الرد و تقديم ملَّحظاتها في الأجالمصالح حتى تتمكن هذه الهيئات أو 

 .3د حددهاــمجلس المحاسبة ق

ين فيه المعاينات ـريرا سنويا يرسله إلى رئيس الجمهورية يبــيعد مجلس المحاسبة في الأخير تق

و الإقتراحات  ييمات الناجمة عن أشغال و تحريات مجلس المحاسبة مرفقة بالأراءـالملَّحظات و التقو

ية ـالتي يرى من الواجب أن يقدمها و أيضا أراء و ردود المسؤلين و الممثلين القانونيين و السلطات الوص

 . 4ع إرسال نسخة منه للسلطة التشريعيةـي الجريدة الرسمية مـالمعنية و يتم نشر هذا التقرير ف

                                                             
 -الأمر 95-20، السابق الذكر.1 

 -خضري حمزة، المرجع السابق، ص.2.59 

 -المادة 73 من الأمر رقم: 95-20، المتعلق بمجلس المحاسبة، المرجع السابق.3 
فرع  فرقان فاطمة الزهراء، رقابة الصفقات العمومية الوطنية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،-4

 .2006المؤسسات العمومية، جامعة الجزائر،  و الدولة
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 ـقات العمــوميةالفــرع الثـاني: رقــابة مجلـس المحــاسبة في مجــال الصف

ادات رـلإيااسبة صلَّحيات مباشرة في الرقابة على ـف المشرع الجزائري يمنح مجلس المحـلم يكت

 20-95م: من الأمر رق 14مارسة الرقابة، حيث تنص المادة ـالنفقات، و إنما منحه طرق متعددة لمو

ي عين ة أو فدمــالوثائق المقارس مجلس المحاسبة رقابة على أساس ـ"يم المتعلق بمجلس المحاسبة على:

وص ري المنصــلتحدد بحق الإطلَّع و بصلَّحيات اــيتمتع في هذا الصد التبليغ وــائيا أو بعــالمكان، فج

 عليها في هذا الأمر".

عامة  بصفة يتضح من خلَّل هذه المادة أن هناك عدة طرق لقيام مجلس المحاسبة بمهمته الرقابية

 ة بصفة خاصة و التي يمكن تلخيصها، فيما يلي:و في مجال الصفقات العمومي

 أولا: التــفتيـش و التحــري

أنها تسهيل رقابة العمليات ـلب الإطلَّع على كل الوثائق التي من شـق لمجلس المحاسبة أن يطـيح

ري ــالمالية و المحاسبية أو اللَّزمة لتقييم تسيير المصالح أو الهيئات الخاضعة لرقابته و في ذلك له أن يج

ق الإتصال مع إدارات و ــكل التحريات الضرورية من أجل الإطلَّع على المسائل المنجزة عن طري

 .1املت معهاــمؤسسات القطاع العام و مهما تكن الجهة التي تع

ف ــداول و بيانات التحصيل و الصرف و كشــكما يقوم بفحص سجلَّت و دفاتر و مستندات و ج

ثها و أنظمة العمل التي أدت إلى حدوثها ــحالَت الفساد المالية و بحث بواعوقائع الإختلَّس و الإهمال و 

 .2و إقتراح وسائل علَّجها

ات التي تشكل خرقا صريحا ـون لمجلس المحاسبة بصفة عامة الرقابة على الأخطاء و المخالفــيك

مية أو الوسائل المادية ل العموواــللأحكام التشريعية و التنظيمية التي تسري على إستعمال و تسيير الأم

 .3زينة العامةــالتي تلحق ضررا بالخو

 :  4و يمكن لمجلس المحاسبة في هذا الإطار أن يعاقب على

 ات.خرق الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتنفيذ الإيرادات و النفق -          

 ميزانية.اصة بالـالترخيصات الخفقات دون توفر الإعتمادات أو تجاوز ـالإلتزام بالن -          

 التسيير الخفي للأموال أو القيم أو الوسائل أو الأملَّك العامة. -          

                                          ات ها قانون الصفقليــأعمال التسيير التي تتم بخرق قواعد إبرام و تنفيذ العقود التي ينص ع -          

 العــمومية

 

                                                             
 -المادة 55 من الأمر رقم: 95-20، المرجع السابق.1 

 -بلَّل أمين زين الدين، المرجع السابق، ص.2.472 

 -بوزيرة سهيلة، المرجع السابق، ص3.95 

 -المادة 88 من الأمر رقم: 95-20، المرجع السابق.4 
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 انيا: التدقيــق و الفحــصث

ه ق لـذ يحبية إاسبة في مهمته الرقاــلس المحــق من الأساليب المعتمدة من طرف مجـيعتبر التدقي

 سواء في رقابةأن يدقق في رأي مستند أو سجل أو وثائق يرى حسب تقديره أنها ضرورية للقيام بعملية ال

 للرقابة. عةـر مجلس المحاسبة أو في مقر الهيئة الخاضــقـم

عاقد المت أما عن عملية الفحص و التدقيق في مجال الصفقات العمومية فتنصب على تحديد وضعية

ساسا هدف أس المحاسبة تـقة حيث أن تدخلَّت مجلـدة و على ظروف تنفيذ الصفــتجاه المصلحة المتعاق

 إلى التأكد من: 

 د الشفافية.ــرام الصفقة، و إحترام قواعــإختيار طريقة إب*            

  ل مع ــامالشروط و التي تسمح بالتعر ـدراسة العروض حسب المعايير المحددة في دفت*            

                            المتعهدين بصـفة عادلة.             

  وال العمومية.ــالسهر على الإستعمال الجيد للأم*            

                                        ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 247-15إحترام المرسوم الرئاسي رقم: *           

 .1المرفق العام

 ثالثا: إحــالــة الملـف على النـيابة العــامة

ا جزائيا ائع يمكن وصفها وصفـه بمهمته الرقابية إلى وقـلس المحاسبة أثناء قيامــإذا توصل مج

دل على ــرض المتابعات القضائية و يطلع وزير العــل الملف إلى النائب العام المختص إقليميا بغـيرس

ص في النصوص التي تسري على ـمته الرقابية، نقائـلس المحاسبة أثناء ممارسة مهــإذا لَحظ مجو، 2ذلك

 رقابة و تسييرها و محاسبتها شروط إستعمال المالية و الوسائل الخاصة بالهيئات التي كانت محل

قد أنه من ــعنية بمعاياناته و ملَّحظاته مصحوبة بالتوصيات التي يعتـومراقبتها، يطلع السلطات الم

 .3ه تقديمهاــواجب

 

رتيها بصــو جــريمة إســتعملَّل الإمتــيازات غـير المبررةصل أن مواجهة ـنخلص في ختام هذا الف

بــررة ــير المزات غمنـح الإمتـيازات غيـر المبررة، وإستغلَّل نفوذ أعــوان الدولـة للحصول عــلى إمتـيا

ى ضافة إلمة بالإليات جزائــية و مـؤسساتيـة لمكــافحة الجريــلآ وفقفي مجــال الصفقات العــمومية، 

 ــود الدولــية من خلَّل الإتفاقــيات المتعـامل بهـا.الجه

ريك تحـن مراءات قانونية متميـزة بـدءا ــبأحكام وإج جــريمةد خص المشرع الجزائي هذه الـقـف

ائية لى مرحلة المحاكمة، حيث مكن الجهات القضإيق وصولَ ـلى مرحلة التحقإالدعوى العمومية 

 ،ريمةعلــى الجديدة تمكـن ضـباط الشـرطة القضائية من كشف والسلطات المختصة بأساليب تحري ج

وذلك  لجــريمةارتكاب إالغير مشروعة الناتجة عن ائدات والأمـوال ـلى الأمر بتجميد و حجز العإإضافة 

 .كإجراء تحفظي

                                                             
 -المرسوم الرئاسي رقم: 15-247، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، المرجع السابق1 

 -المادة 27 من الأمر رقم: 95-20، المرجع السابق2 

 -فرقان فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص 803
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 ــة ريمب هذه الجـمن خلَّل تعقالجـريمة  كما دعا لضرورة تعزيز التعاون الدولي الفعلي في

لى وضع إسباقة تعد من الدول الها ومصادرة أموالهم داخل البلَّد وخارجها خاصـة وأن الجزائـر ومرتكبي

نفيذ ها وحسن تومكافحتمنهــا فل الوقاية ـعلـى المسـتوى الدولي تكالجــريمة تفاقية لمحاربة إآليات 

 .يات على المستوى الداخليــرضها الَتفاقـالَلتزامـات التي تف

بـل  ئي وحدهعلى الجانب الإجراجريمة إســتعمال الإمتــيازات غيـر المبــررة ة ولم تقتصر مواجه

صد كافحتـه قومــاد القانون الهيئـة الوطنيـة للوقايـة مـن الفس ستحدثإالجانب الوقائي، حيث تمتـد الـى 

لى ــأع جهاز دــوضمن البناء المؤسساتي في الجزائر يوجد اتيجية الوطنية لمكافحة الفساسترتنفيذ الإ

لَ يملـك  ية، لكنهضائــقيث تنظيمه وعمله الهيئات الــلَّلية يشبه من حـستقبالإتمتع شكلَّ ــللرقابة المالية ي

 .المكلف بالرقابة المالية اللَّحقةيع العقوبات وهو مجلس المحاسبة ــأي سـلطة لتوق

هـذا و، لجريمةا سادفـي مكافحـة الف قم بأي دور بارزـزة لم تـفمن الناحية العملية، نجد بأن هذه الأجه

ذي مهام الحتى يتفادى المشرع القصور في ال، ودرات الأجهزةـمكانية وقإضعف كبير في راجــع إلـى 

ات ص الجهلإختصا للجريمة  متابعةالد نص على أن تخضع ـعرفته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فق

 .لأحكام قانون الإجراءات الجزائيةقـا ـختصاص الموسع وفالقضائية ذات الإ

جديدة إضافة إلى جراءات سـتحداث إإعلى تفعيـل النصـوص الموضـوعية برص المشرع ـما يعني ح

.جـراءات الجزائيةالعامة فـي قـانون الإ القواعد
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 الخاتمة:
مة ـي جــريثلة فلقــد حاولنا في هــذه الدراسة معالجة إشكالية موضوع في غايـة الأهمية و المتم

 إستعمال الإمتيازات غــير مبــررة.

ذو  مـوضوعهــذه الدراسة تتعــلق بإن بساطة الســؤال تعكس بشكل عميق تعقيد الموضوع، كون 

ـمومية، ت العطابع إقتصادي و إجرائي تقني، يصعب التحكم فيه بسهـولة، حيث أن إنتشار جرائـم الصفقا

وني لقانـااهرة، فبالرغم من تحـديده الإطار ن دور المشرع في معـالجة لهذه الظلَ يمكن أن يقل م

ات من جميع يه لحماية هذه الصفقو سع 247-15م الرئاسي للصفــقات العمومية و هذا عـن طريق المرسو

عام، لقطاع النها امظاهر الفساد خاصة جريمتي المحاباة و إستغلَّل نفــوذ أعــوان الدولة، و التي يعاني م

ر أن هذه المتعلق بالوقاية مـن الفساد و مكافحته، غي 01-06و هـــذا عن طريق سن القانون رقم: 

 .يةة المعتمدة لم تنجح في كبح الجرائم التي تتعرض لها الصفقات العمومالمنظومة القانوني

ليات أرة و زة لموضوع جرائم إسـتـعمال الإمتــيازات غــير مبــرومـن خــلَّل دراستنا الوجي

 01-06ر الأم تطبـيقا للنصوص القانونية الجزائية المتعلقة بالصــفقات العمومية لَ سيمامكافحتها و

يم و رـعامة للتجالمتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و كذا القــواعد ال 2006فبراير  20المؤرخ في 

يونيو  08المؤرخ في  156-66وبات الصادر بموجب الأمر ـالعــقاب المنصوص عليها في قانون العق

 02ادة لما لالمعدل و المتمم، يتــدخل القضاء الجزائي لمعاقبة كل شخص يتمتع بصفة موظف عمومي طبق

صفــقات ال المن قانون الوقاية مــن الفساد و مكافحته، يقوم بإنتهاك الإجراءات المعمول بها في مج

 ة له،العمومية و التي أعـطى لها المشرع وصف جريمة بمقتضى قانون العقوبات و النصوص المكمل

 همها جريمةحيث خص الصفــقات العمومية بنصوص خاصة في مجال التجريم و العقاب مــن أ

وجب ع بمـالإمتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية، و التي أعطى لها المشر إســتعمال

 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته صـورتين أساسيتين: 26المادة 

نون، ن هذا القام 1فقرة  26تتمـثل الصورة الأولى في جريمة المحــاباة المنصوص عليـها بمقتضى المادة 

ـير ات غـفي حين تتمثل الصورة الثانية في جريمة إستغلَّل نفوذ أعوان الدولة للحصول على إمتياز

لتي خصها امن نفس القانون، كما تعتبر من الجرائم  2الفقرة  26مبررة والمنصوص عليها في المادة 

 المشرع بنصوص خاصة في مجـال الصفقات العمومــية.

ها بعــقاب في مجال الصفقات العمومـية في النصوص الخاصة ريم و الــلَ ينحــصر التج

 ات العمومية،بل أن الإنتهاكات للأحكام القانونية المتعلقة بالصفـق 01-06المنصوص عليها في الأمر 

ت و عقوباريمة من جرائــم القانون العام المنصوص عليها في قانون الـيمـكن أن تقع تحت طائلة ج

 مكافحـته. لَ سيما قانون الوقاية من الفساد و القوانين المكملة له،

و على غرار باقي جريمة إســتعمال الإمــتيازات غـير مبــررة كما إتضح لنا من دراسـتنا، أن 

فالـركن ركن المعنوي، ـركن المادي و الـال الركـن المفتـرض و ،ثلَّث أركــان  الجرائم تقوم على

فأما عن الركن المادي فلَّ خلَّف فيه إلَ أن الركن المفتـرض يتـمثل في صفة المـوظف العمــومي،  

ركــن ـالمعنوي في هــذه الجرائم تثير بعض الإشكالَت منها البحث عن القصد كعنصر من عناصر ال

و النفـسية التي يصعب المعنوي للجريمة، خصوصا أن القـصد و عنصره الإرادة من الأمــور الباطنية 

جريـمة إستـعمال الإمتـيازات غــير مبررة من الجرائـم العمـدية  الكشف عنها، و مـن هــنا يمكن القول بأن

 .التي تتــطلب لقـيامها توفر كلَّ القصـدية العام و الخاص
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ة يلجنائريمة نلمس تخـلي المشرع عن العقــوبات اـجللأمــا بخصوص العقوبات المقررة لكل 

  .يةوبات جنحية، و قد نص على عقوبتي الحبس و الغرامة المالية كعقوبة أصلـوإستبدالها لعق

 المطبقة اءاتجزكما نلَّحظ أن المشرع الجزائري قد شدد في العقوبات المالية التي تعد من أهم ال

 ة.لمالياه و التي تمــس الجاني في ذمــتعلى مرتكبي جريمة إسـتعمال الإمتـيازات غــير ممبررة 

نوع و قرر أيضا المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم الصفقات العمـومية، و ت

ة أي ن مـزاولنعه ممالعقوبات المــقررة كجزاء بين الغرامة و القيام بحله أو غلقه المؤقت أو إقـصائه أو 

 نشاط.

ص نلمشرع ا، أن غـير مبررةجريمــة إستـعمـال الإمتـيازات نجد من خلَّل دراسة أليات مكافحة 

سيما عن  لَمة شأنها القضاء على هــذه الجري على جمـلة من الأليات التشريعية و القانونية التي مـن

جسيد تلمجال و اا ــذطريق إنشاء الهيئة الوطـنية للوقاية من الفساد و مكافحـته، تتولى إقتراح سياسة في ه

وقاية مـن ة إلى الـيرامنونية و الإجراءات الإدارية الي للأدوات القاييم الدورـقـنون و التمبادئ دولة القـا

 الفساد و مكافحته والنظر إلى مــدى فعاليتها.

ونوا تى يكحكما ألــزم المشرع الجـزائري الموظفين العموميين بضـرورة التصريح بممـتلكاتهم 

هم ن علية الأشخاص الذين يتعيعن بعــد عــن كل الشبهات و ليس هذا فحسب بل قام بتوسيع دائــر

 ضمان التصريح بممتلكاتهم فضلَّ عن الموظفين المعنيين لتشمل أبنائهم القصر أيضا كل ذلك قصد

 الشفــافية والنزاهة و حماية الأمـلَّك العمومية.

، بحيث مبررة لجـريمة إستـعمـال الإمتـيازات غـيرلية القمع و العـقاب وضع المشرع القانوني آ

ص راءات خان إجـالإجراءات المعمول بها في قانون الإجراءات الجزائية، بمعنى أنه لَ يوجد قانوإحتفظ ب

الترصد  وراقب كالتسليم الم ن هذه الجريمةبجرائم الفساد، لكن إستحدث المشرع أساليب جديدة للتحري ع

ف ي كشفقضائية ـركة الالإلكتروني، فهــذه الأساليب تسمح بإختصار الوقت و تسهل عـمل ضابط الش

 وصياتات العــمومية و إستعمال هــذه الأساليب قد يحتم التحسيس على خصـقـقـمع جرائم الصفو

عتراض حق إ الأفــراد أحيانا من خلَّل إباحة التنـصت و إعطاء الضبطية القضائية و النيابة العامة

د حق الفر واءات مارسة هذه الإجرالمكالمات الهاتفية و حتى تسجيلها فيظهر هــذا التناقض الواضح بين م

 في الخصوصية مما يطرح تساؤل عـــن مدى شرعية إستعمال هــذه الإجراءات، خاصة أن حرية

 المـراسلَّت تعد حقا مكرسا دستوريا.

لفساد فحة ايل التعاون الدولي في مجــال مكاـفعـكما عـمل المشرع الجزائري على تعــزيز و ت

ه فساد بوجائم الالمتأتية من جريمة إسـتعمال الإمتـيازات غـير مبــررة و جرحويل العائدات قصد مـنع ت

صبحت أفساد الكشف عنـها، وكذا تبادل المعلومات مع الدول الأخـرى إنطلَّقا من أن جــرائم العام و

 جرائم عابرة للحدود و تــتسم بالطابع الدولي.

ة مة مكافحلى مهليات محلية تتوة بإستحداث آـريوعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الجزائ

إلَ  ـررةغـير مب يازاتعموما بما فيها جـريمة إستعمـال الإمت الفساد و الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية

 لوظائف.اام و أنها تبقى دون المستوى المطلوب لإفتقارها الصرامة في التطبيق و الإستقلَّلية في المه
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 لنصوصاأن المشرع الجزائري قد خطا خطوة إلى الأمـام بإعادة تنظيم ول بـلذلك يمـكن الق

ت في التطورا مختلفالقانونية المتعلقة بجرائم الصفقات العمومية و الوظيفة العامة، إضافة إلى مسايرته ل

 واء.سمجال قمع و مكافحة هذه الجرائم بسن أليات جديدة سواء للوقاية أو المكافحة على حــد 

سة بدرا الموضوع قمنا بتحليل و تشخيص ظاهرة الفساد فـي الصفقات العمومية ولإستيعاب

 لجزائري،امشرع مــن خلَّل السياسة الجنائية التي تبناها ال جريـمة إستعمـال الإمتـيازات غير مبـررة

ها وعيية بنلإدارافالتـجريم لوحده غير كاف للتصدي للظاهرة، فلَّ بـــد من تدعيمه بالأليات الجزائية و 

في  الإجرائية، و الأليات الرقابية عن طريق الأجهزة المتخصصة و غير المتخصصةموضوعية وال

  تائج:نو منه توصلنا أثناء هذه الدراسة إلى عدة  لجرائم الماسة بالصفقات العمومية،مكافحة ا

ات السلوك والأفـعال لقـد عرف نطاق التجريم في الصـفقات العمومية إستحداث و توسيع الكثير من *  

مـال ســتعالتي كانت تتحصن ضد المـتابعة و العقاب في ظل قانون العقوبات بمــافيهــا جــريمة إ

 الإمــتيازات غير مــبررة.

لتي الجرائم أعاد المشرع الجزائري بموجب قانون الوقاية من الفساد و مكافحته النص على بعــض ا*  

لركن ـان اك، و لكن بصياغة جديدة مع الإحتفاظ بنفس الأركان، و إن كانت واردة في قانون العقوبات

ـشمل كل ي، ليالمفـتــرض قد عرف تعــديلَّ جوهــريا، فتم التوسع في صفة الجاني و هو الموظف العموم

 المستويات بما فيها أصحاب الحصانات.

ا ضفى عليهأــبررة مــتيازات غــير ففي إطار تدعيم النظام الإجرائي لمكـافحة جريمــة إستعمــال الإم*  

الجزاء  توقيعالمشرع حــماية خاصة، و أدخل تعديلَّت جوهــرية بشأن إجراءات المتابعة و المحاكمة، ف

داريا ــــذا إهكان  على مرتكب الجرائــم المــتعلــقة الصفقات العمومية لَ يتم إلَ بعد الكشف عنها سواء

جال أو ا المهيــــئات المتخصصة، أو عن طريق التعاون الدولي في هذعن طريق الهيئات الإدارية و ال

 قضائيا تتولَه الجهات القــــضائية كالمفتشية العامة للمالية و مجلس الــمحاسبة.

جهـزة ــررة لأمبالأوكــل المشرع مهمة تتبع و الكشف عن جـريمــة إســتعمـال الإمتــيازات غــير *  

ا إلَ في سنة و لم يتم تنصيبه 2006طنية لمكافحة الفساد و التي أنشأت في سنة متخصصة هي الهيئة الو

 ورقابـي، ها ال، و قد تبين أن هناك تقييد لسلطــتها في تحريك الدعوى العمومية، و محدوديـة دور2011

 غلــبة الطابع الإستشاري و التحسيسي على مهامها.

يــمة افحة جرو تحــديثه للسياسة الجنائية الخاصة بمك المشــرع الجـزائري إلى جــانب تطــويره*  

لى عـوما إســتعمال الإمتيازات غـير مــبررة خصوصا و جــرائم الفساد في الصفقات العمومية عمـ

ة الجنائي لشرطةالمستوى المحلي، فقد عزز كذلك التعاون الدولي مع الهيئات الدولية المتخصصة كمنظمة ا

ل د الأمواسترال لتبادل المعلومات بمناسبة التحــقــيقات في المجال القضائي لإالدولية في هذا المجا

 المهــربة، و تسليم المجرمين، و المساعــدة القانونية المتـبادلة.

بالإضافة إلى هذا إستـحدث المشرع الجـــزائري من خلَّل قانون مكافحة الفساد و قانــون الإجراءات *  

، الهدف منها الكشف عن الجرائم أطلـق عليها إسـم "أساليب التحري الخاصة"الجزائية أساليـب تحري 

فتعـتبر هــذه الأساليب تخطي لمبادئ دستورية تتمثل في حـق الإنسان في  إستئـصال الفساد،و

الخصوصية، و المساس بحقوق الأفراد و مصالحهم. و لكن و لدواعي الأمن الإجتماعي و لمواجهة 

جرائم تبنت السلطات العامة نصوصا قانونية و إجراءات في مجال التحـري و التحقـيق المستحدثـات من ال

 الجنائي، تمثلت في إعـتراض المراسلَّت و تسجيل الأصوات، و إلتقاط الصور، و التسرب.
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قدر ائية، فبت الجـزكمـا يعتبر الأمر الجزائي إجراء مستحدثا بموجب التعديل الجــديد لقانون الإجراءا*  

مبسطة و ته الا هو إجراء فعال للتقليل من عدد القضايا في جداول المحاكم الجنحية، بالنطر لإجراءام

 يما مبدألَ س سـرعة الفصل في القضايا المحالة على أساسه، فهو إجراء يمس بعدة مبادئ مكرسة دستوريا

 الوجاهية، و حق الدفاع.

صفقات جــال المإستــعمــال الإمتــيازات غــير مبــررة في و فيما يخص العقوبات المقررة لجريمة *  

كميلية عية أو تنا تبالعمــومية قبل صدور قانون مكافـحة الفساد، فــقــد تنوعت بين عقـوبات أصلية و أحيا

 النوعـي تصنيفأحيانا، و هــذا بخلَّف مرحلة ما بعد صدور هذا القانون، أين إنحصرت العقوبات وفقا لل

ما عود أولهيببين رتين هـما أصلية و أخرى تكميلية فقط، بينما تخلى عن تطبيق العقوبات التبعية لسفي صو

ائري، ائي الجزالجن لتبني سياسة التجـنيح، أمـا الثاني فيرجع الإلغاء العقوبات التبعية أصلَّ من التشريع

لمسؤولية ابالإضافة إلى تقرير  ي أعقب صدور قانون مكافحة الفساد،، الذ23-06بموجب القانون رقم 

غــرامة ين البالجزائية للشخص المعنــوي عن جرائم الصفقات العمومية، و قد تنــوعت العقوبات كجزاء 

 اط.و الحل، أو الغلق المؤقت، أو الإقصاء من الترشح للصفـــقة، أو منعه من مزاولة أي نش

خاصة  عامة، تبناها لمكافحة الفساد يصفـةلقد إجتهد المشرع الجزائري في تجسيد السياسة التي 

 رقابيةفي صورتها الوقائية و الالفساد المسـتشري في قطاع الصفقات العمومية على أرض الواقع 

ت و لها ثغراتتخل الردعية، و قد أحاطها بترسانة هائلة من القوانين و التنظيمات، ألَ أن هذه القوانينو

غرات ه الثرجوة، لدلك حاولت من خلَّل هذه الدراسة ملئ بعض هذنقائص حالت دون تحقيق الفعالية الم

يما جمالها فمكن إيبجملة من التوصيات و الحلول، كمـحاولة الإثراء المنظومة القانونية في هذا الشأن، و 

 يلي: 

 و  ضـرورة إعتماد معايير موضوعية في إختيار الموظـف العمومي بإختيار الموظف الكفء

 لى تحمل أعباء الوظيفة دون تحيز أو محاباة.التأكد من قدرته ع

 عــن لفسادوضع التدابـير اللَّزمة و الضوابط الصارمة لوقاية الموظف من الوقوع في بـــؤر ا ،

اد من الفس سـساتطريق إصلَّح نظام الأجــــور الذي يعد أحد الأليات الفعــالة لوقاية مصالح المو

ريم يشي كذلك مـن أجــل أن يحقق للموظف مستوى معـ الإداري كالـرشوة و إستغلَّل النفوذ، و

 ويجعله بمنائ عن طلب أو قــبول أو أخذ رشوة أو إمتيازات أخرى على حساب وظيفـته 

 نزاهتها.

 ويتها إقامة نــظام معلوماتي متطور يسمــح بمراقبة التحركـات المالية و معرفة مشروعت 

 مصادرها و تتــبع مسارهــا.

 ة تتصل حــددواجب التصريح بالممتلكات لكل مــن يشغل وظيفة قيادية أو وظائف م التــأكيد على

 بالمـال العام.

 مساس ضرورة المـزج بين أليات الوقاية و المكافحة في إطار قانـوني شرعي بعيدا عـن ال

 بالحريات الشخصية للأفـراد.

 أوسـع في  صــلَّحيــاتانات ضمــأجـهزة الرقــابة عن طـريق إعــطائها  و إستقلَّلية تفعــيل

ــراد، داة الأفأقابة تــنمية دورها الــرقــابي علــى النظم العــامة، فلَّبـــد أن تســتهدف الـــر

 وتكشـــف أخطائهــم.

 الوقاية من الفساد و بها قانون تفعيل الأحكام و الإجراءات الخاصة بالبحث و التحـري التي جاء

وذلك بالتـركيز عاى تطوير قدرات أعــوان الشرطة القــضائية في  قانون الإجراءات الجزائية،و



 ....................................................................................خاتــمة...........
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مجــال التحقيق في الجــرائم و إستحداث وحدات رقابية إداريــة داخــل جـهاز الشرطة القضائية 

 للحد من وقــوع الجريمة.

 .تشــجيع التــعاون الــدولي في المجال القــضائي 

و خلَّصة القــول تبقى الإصلَّحات السياسية و الإقتصادية مستمــرة، فقد تم تعديل قانون الصفــقات      

العــمومية بمحتوى جديد بحثا عــن فعالية أكثر سواء مــن أجــل ترشيد الصفقات العـمومية، و خاتمة 

 ة.القادمع هي نقطة إنطلَّق للبحوث هــذا المــوضو
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 مــلــخـــــــــــص

تعتبر جريمة إستعمال الإمتيازات غيـر المبررة بصورتيها، منح الإمتيازات غير المبررة وإستغلَّل نفوذ  

من قانون الفساد، من الجرائم ذات الصفة التي تستلزم لقيامها  26بالمادة أعوان الدولة المنصوص عليها 

صفة خاصة في مرتكبها مايطلق عليه بالركن المفترض وهي صفة الموظف العمومي الذي لَ يقتصر 

مدلوله على المعنى الإداري للموظف العام، وإنما يشمل كل من يتمتع بصفة الموظف، وفيما يخص 

جريمة نجد أن كل جريمة تتميز بخصوصيتها وإن إشتركت في مرتكبها ومحلها، ولَ الأركان العامة لل

يمكن معرفة مدى إنتشار هذه الجريمة بشكل دقيق، لإتسامها بطابع السرية والخصوصية، ما ألزم المشرع 

الوطنية  إتخاذ التـدابير اللَّزمة للوقاية منها، عن طريق تفعيـل دور أجهـزة الرقابة، وذلك بإنشاء الهيئة

للوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه، قصـد تنفيـذ الإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد، والدور الذي 

يقوم به مجلس المحاسـبة في الرقابة المالية اللَّحقة، بهدف تشجيع الإستعمال الفعال للمـوارد والوسـائل 

ات المالية والتحقيق فيها وإقتـراح وسائل علَّجها، الماديـة والأمـوال العمومية، والكشف عن كل المخالف

إلى جانب دور الهيئات القضائية في الكشف عن الجريمة بإستعمال أساليب التحري الخاصة التي مكن 

المشرع الضـبطية القضـائية صـلَّحية التحـري بإستعمالها لكن دون المساس بحرمة الحياة الشخصية 

وكيل الجمهورية، ما يعني أن مكافحة جريمة إستعمال الإمتيازات  وممارستها في أطر شرعية بإذن من

غير المبررة يكـون بسن القوانين والتنظيمات وإتخاذ التدابير والَجراءات الوقائيـة والردعيـة الكفيلـة 

 بالوقاية منها ومكافحتها.

 

 
 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع 
 المصادرأولا: 

ق ،يتعل 1996فيفري  07،مؤرخ في  483- 96رئاسي رقم ،الصادر بموجب مرسوم  1996دستور -  

 08ي ف،مؤرخ  09فمبر، جريدة رسمية عدد نو 28تور الموافق عليه باستفتاء بنشر نص تعديل الدس

 .،معدل ومتمم 1996ديسمبر 

 يةالقانون النصوصثانيا: 
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 31ك، في بنيويور متحدةللأمم التفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة إ -/1

مية جريدة رس2004أفريل  19، مؤرخ في  128-04،مصادق عليها بمرسوم رئاسي رقم  2003أكتوبر 

 .2004أفريل  25،مؤرخ في  26عدد 

 39دد يتعلق بمجلس المحاسبة جريدة رسمية ع 1995جويلية  17المؤرخ في  20-95الأمر رقم:  -/2

 .1995جويلية  23مؤرخة في 

 والمتمم. المتضمن قانون القضاء العسكري المعدل 1971أفريل  22المؤرخ في  28-71الأمر رقم:  -/3

المؤرخ  15-04المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بموجب القانون رقم:  155-66الأمر رقم:  -/4

 .2004نوفمبر  10مؤرخة في  71جريدة رسمية عدد  2004نوفمبر  10في 

ة من طرف يتعلق بممارسة وظيفة الرقابة المالي 1980مارس  01المؤرخ في  05-80رقم: القانون  -/5

 .1980مارس  04مؤرخة في  10مجلس المحامية جريدة رسمية عدد 

بة جريدة المتعلق بتنظيم و سير مجلس المحاس 1990ديسمبر  04المؤرخ في  23-90القانون رقم:  -/6

 .  1990ر ديسمب 05مؤرخة بتاريخ  53رسمية عدد 

مية عدد يتضمن تنظيم مهنة الموثق جريدة رس 2006فبراير  20المؤرخ في  02-06القانون رقم:  -/7

 .2006مارس  08مؤرخة في  14

 15-11م: المعدل و المتمم بموجب القانون رق 2006فبراير  20المؤرخ في  01-06القانون رقم:  -/8

 .44الفساد ومكافحته جريدة رسمية عدد المتضمن الوقاية من  2011أوت  02المؤرخ في 

جريدة  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 2006ديسمبر  22المؤرخ في  22-06القانون رقم:  -/9

 .2006ديسمبر  24مؤرخة في  84رسمية عدد 

 05-10يتضمن الموافقة على الأمر رقم:  2010أكتوبر  27مؤرخ في  11-10القانون رقم:  -/10

 08مؤرخة في  66جريدة رسمية عدد  01-06الذي يتمم القانون رقم:  2010غشت  26المؤرخ في 

 .2010نوفمبر 

 01ي فمؤرخة  50معدل ومتمم جريدة رسمية عدد  2010أوت  26المؤرخ في  02-10الأمر رقم:  -/11

 .2010سبتمبر 

يفة ام للوظالمتضمن القانون الأساسي الع 2004جويلية  15المؤرخ في  03-06الأمر رقم:  -/12

 .2006جويلية  16المؤرخة في  46العمومية جريدة رسمية عدد 

تضمن م 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06معدل و متمم بموجب القانون  156-66الأمر رقم:  -/13

 قانون العقوبات المعدل و المتمم.

 08خ في المؤر 156-66المعدل والمتمم للأمر:  2001جوان  26المؤرخ في  09-01القانون رقم:  -/14

 .2001جوان  27المؤرخة في  34المتضمن قانون العقوبات جريدة رسمية عدد  1966جوان 

 المتضمن القانون الأساسي للقضاء. 2004سبتمبر  06المؤرخ في  11-04القانون رقم:  -/15

 النصوص التنظيمية:-
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لية المتضمن مصالح وزارة الما 1963أفريل  19المؤرخ في  127-63المرسوم الرئاسي رقم:  -/1

 .1963لسنة  23جريدة رسمية عدد 

الوطنية  الذي يحدد تشكيلة الهيئة 2006نوفمبر  22المؤرخ في  413-06رقم:  المرسوم الرئاسي -/2

 .2006للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وسيرها جريدة رسمية عدد لسنة 

جريدة  413-06المعدل والمتمم لقانون  2012فيفري  07ي المؤرخ ف 64-12المرسوم الرئاسي رقم:  -/3

 .2012لسنة  08رسمية عدد 

لعمومية المتضمن تنظيم الصفقات ا 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم:  -/4

 .2015سبتمبر  25المؤرخة في  50وتفويضات المرفق العام جريدة رسمية عدد 

  ثالثا: المــراجع

      كتاب، دار اللمقارنإبراهيم بن داوود، الرقابة المالية على النفقات العامة في القانون الجزائري و ا -/1

 .2010الحديث، القاهرة، 

 أحمد أبو الروس، الموسوعة الجنائية الحديثة قانون جرائم التزييف والتزوير والرشوة وإختلَّس المال -/2

 .1998ة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، العام، من الوجهة القانونية والفني   

         ارقاهرة، دة، الالباشا يونس فائزة، الجريمة المنظمة في ظل الإتفاقيات الدولية والقوانين الوطني -/3

 .2002النهضة العربية، 

 .2008ع، البريزات محمد جهاد، الجريمة المنظمة دراسة تحليلية، دار الثقافة للنشر والتوزي -/4

        البشرى محمد الأمين، الفساد والجريمة المنظمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، -/5

  2007. 

    -2013أوهيبية عبد الله، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة الخامسة، دار هومة،  -/6

  2014. 

   اري في الدول العربية والتشريع المقارن مقارنة بالشريعة بلَّل أمين زين الدين، ظاهرة الفساد الإد -/7

 .2009الإسلَّمية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،     

   بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار النشر والتوزيع، الجزائر، -/8

  2006. 

    اصة،ئم الخالقانون الجزائي الخاص، الجرائم الإقتصادية وبعض الجرابوسقيعة أحسن، الوجيز في  -/9

 .2006الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والتوزيع، الجزائر، 

          ئموجرا بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد والمال والأعمال -/10

 .2008، ، الطبعة التاسعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائرالتزوير، الجزء الثاني

       لجزائر،اوية، بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي العام، الديوان الوطني للأشغال الترب -/11

2002. 
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لعربي، ا راثجندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية إضراب تهديد، الجزء الثاني، دار إحياء الت -/12

 .1932لبنان، 

       ار، الدحمدي عبد العظيم، عولمة الفساد وفساد العولمة، منهج نظري وعملي، الطبعة الأولى -/14

 الجامعية، الإسكندرية.

      ام ت الجرمضان أبو سعود، شرح مقدمة القانون المدني، النظرية العامة للحق، دار المطبوعا -/15

 .1999الإسكندرية 

 .2014ين، يد زيد، عمل محكمة جرائم الفساد وإجراءات التقاضي، هيئة مكافحة الفساد، فلسطسع -/16

حة المصلسلَّمة مأمون محمد، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الأول الجرائم المضرة ب -/17

 .1988دار الفكر العربي، مصر،    العامة،

   الجزائري، الجزء الأول، دار الهدى، عين مليلة، سليمان بارش، شرح قانون الإجراءات الجزائية  -18

 .2007الجزائر،    

 .1999ة، سيد كامل شريف، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، القاهرة دار النهضة العربي -19

 .2005 عامر الكبيسي، الفساد والعولمة تزامن لَ توأمة، المكتب الجامعي الحديث، ب.ب.ن، -/20

، دار لثانيةالرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، الطبعة اعبد  -/21

 .2016الجزائر،    بلقيس،

 .2010عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، دار الهدى، الجزائر،  -/22

    سلجضوء أحكام م الإبرام، التنفيذ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية  -/23

 .ت.ن.الدولة وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، د

       قضائيةام العبد الله حسين حميدة، المسؤلية الجنائية للموظف العام للإمتناع عن تنفيذ الأحك -/24

 .2005ني يوسف، مصر، )دراسة مقارنة(، مطبعة كلية العلوم، ب

     عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري )القسم العام(، الجزء الثاني )الجزء الجنائي(،  -/25

 .2005الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  

        طباعةى لللهدعلَّء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار ا -/26

 .2010والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 علي راشد، القانون الجبائي، المدخل لنظرية العامة، مصر، ب.ت.ن. -/27

                       اردخاص، علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم ال -/28

  .2003رية، المطبوعات الجامعية، الإسكند

      أكتوبر 07عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في  -/29
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2011. 
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 ن العقوبات الفرنسي الجديد، دار النهضة العربية، محمد أبو العلَّ عقيدة، الإتجاهات الحديثة في قانو -/30

 .2004القاهرة،  

 لقاهرة،جديدة، اعة المحمد أحمد غانم، المحاولة القانونية والتشريعية للرشوة عبر الوطنية، دار الجام -/31

   2008. 

ة، دار وطنيلامحمد أمين غانم، تطور الجهود الدولية والإقليمية، الإطار القانوني للرشوة عبر  -/32

 .2007الجديدة، الإسكندرية،   الجامعة

    محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، -/33

   2009. 

توزيع، ر والمحمد حزيط، مذكرة في قانون الإجراءات الجزائية، الطبعة التاسعة، دار هومة للنش -/34

2014. 

ول، زء الأمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجزائية في القانون الوضعي الجزائري، الجمح -/35

 .1999المطبوعات الجامعية، الجزائر،   ديوان

     ائية(،الجن محمود أحمد طه، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الثالث، )الفصل في الدعوى -/36

 .2010د.ب.ن، 

       تجراءامحمود، الجرائم الإقتصادية في القانون المقارن الأحكام العامة والإمصطفى محمود  -/37

 .1979 الجنائية، الجزء الأول، الطبعة الثانية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، مصر،

 ابةمنصور رحماني، الوجيز في القانون الجزائي العام، فقه، قضاء، دار العلوم للنسر والتوزيع، عن -/38

  2006. 

 .1981نجم أحمد حافظ، القانون الإداري، الجزء الثاني، دار الفكر العربي، مصر،  -/39

  الأزارطة حديث،المستحدثة، المكتب الجامعي ال-نسرين عبد الحميد، الجرائم الإقتصادية التقليدية -/40

 .2009الإسكندرية، 

        لجزائر،ومة، اللمال العام دراسة مقارنة، دار هنوفل عبد الله صفو الدليعي، الحكاية الجزائية  -/41

2005. 

       لفقهفي ا هنان مليكة، جرائم الفساد الرشوة والإختلَّس وتكسب الموظف العام من وراء وظيفته -/42

             يدة، الإسلَّمي، مكافحة الفساد الجزائري مقارنا ببعض التشريعات العربية، دار الجامعة الجد

 .2010كندرية، الإس

     وطه،ه، شرياسر الأمير فاروق، الإعتراف المعفى من العقاب في جريمة الرشوة، ماهيته، طبيعت -/43

 .2006أثاره، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

 .2008ياسر كمال الدين، جرائم الرشوة وإستغلَّل النفوذ، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -/44

 د ماجد، أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية دراسة مقارنة، منشأة المعارف،ياقوت محم -/45

 الإسكندرية، مصر.   
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 الجامعية الرسائلرابعا: 

ل شهادة ة لنيأحمد بن عبد الله بن سعود الفارس، تجريم الفساد في إتفاقية الأمم المتحدة، رسال -/1

لأمنية، العلوم التشريع الجنائي الإسلَّمي، جامعة نايف العربية لالماجستير، العدالة الجنائية، تخصص 

 .2008الرياض السعودية، 

 لجزائري،نون ابن بشير سهيلة، ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومية في القا -/2

 .2013و، رسالة لنيل شهادة ماجستير، قانون الإجراءات الإدارية، جامعة مولود معمري، تيزي وز

 لجزائري،ريع ابن عودة صليحة، الجرائم الماسة بالصفقات العمومية بين الوقاية والرقابة في التش -/3

 .2017-2016رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، قانون جنائي للأعمال، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

زائري، ن الجشف عنها في القانوبوزياني محمد، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية وأليات الك -/4

 مذكرة لنيل شهادة الماستر، حقوق، جامعة خميس مليانة.

لسوق، نون ابوزيرة سهيلة، مواجهة الصفقات العمومية المشبوهة، رسالة لنيل شهادة ماجستير، قا -/5

 .2007جامعة جيجل، 

ون، راه، قانلدكتولنيل شهادة ا تياب نادية، أليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة -/6

 .2013جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

كتوراه، هادة الدنيل شلحاحا عبد العالي، الأليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، رسالة  -/7

 .2013كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 

، رسالة لوطنيطاع الخاص في ظل أحكام القانون الدولي واحلمي أحمد محمود، مكافحة الفساد في الق -/8

 .2009لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

دة ل شهاحماش عمر، جرائم الفساد المالي وأليات مكافحتها في التشريع الجزائري، رسالة لني -/9

 .2017-2016، الدكتوراه، قانون جنائي للأعمال، جامعة أبي بكر القايد، تلمسان

يضر حمزة خضري، منازعات الصفقات العمومية، رسالة لنيل شهادة ماجستير، جامعة محمد خ -/10

 .2005بسكرة، 

امعة لحقوق، جلية اكخالف عقيلة، الحماية الجنائية للوظيفة الإدارية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه،  -/11

 .2009الجزائر، 

ءات الجزائية، المعدل والمتمم لقانون الإجرا 02-15قيق وفق الأمر خليل باديس، أوامر قاضي التح -/12

 .2017-2016مذكرة لنيل شهادة ماستر أكاديمي، قانون جنائي، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

 افحته فيات مكزغدالو بدر الدين أنيس، الفساد المالي والإداري في مجال الصفقات العمومية وألي -/13

-2015تلمسان،  ، مذكرة لنيل شهادة الماستر قانون عام معمق، جامعة أبي بكر بلقايد،التشريع الجزائري

2016. 

زوزو زوليخة، جرائم الصفقات العمومية وأليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، رسالة  -/14

 .2012-2011لنيل شهادة الماجستير، القانون الجنائي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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سالة رئية، سلوى تيشات، أثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين بالإدارات العمومية الجزا -/15

بومرداس  لنيل شهادة ماجستير، علوم إقتصادية وتجارية والتسيير، دارسة حالة جامعة أحمد بوقرة،

2010. 

نيل لخرج ، رسالة تشروقي محترف، الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بها في قانون الفساد -/16

 .2008إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 

ماستر دة الضيف فيروز، جرائم الفساد الإداري التي يرتكبها الموظف العمومي، مذكرة لنيل شها -/17

 .2013-2013قانون إداري، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

عام قانون اله، السالة لنيل شهادة الدكتوراعلة كريمة، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية، ر -/18

 .2012، 1فرع القانون الجنائي و العلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

قوق، حبسي، فارح سامية، مكافحة الفساد الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة العربي ت -/19

 .2016-2015تبسة، 

دة يل شهاالإداري على فعالية النظام السياسي الجزائري، رسالة لنفتيحة حيمر، أثر الفساد  -/20

 .2007الماجستير في العلوم السياسية، جامعة الجزائر، 

 لماجستيراهادة شفرقان فاطمة الزهراء، رقابة الصفقات العمومية الوطنية في الجزائر، رسالة لنيل  -/21

 .2006الجزائر،  في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة

كمالَ قدمة إستمسالة فهد بن محمد الغنام، مدى فعالية الأساليب الحديثة في مكافحة الفساد الإداري، ر -/22

اض، الري لمتطلبات الحصول على درجة ماجستير، علوم إدارية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

 السعودية.

 قوق، فرعي الحات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر فقرميط أسامة، الجرائم المتعلقة بالصفق -/23

 .2013-2012قانون خاص وعلوم جنائية، القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

ة نيل شهادلسالة رقولجية أمال، واقع الفساد التنظيمي بين التجديد الإجتماعي والصراع الإقتصادي،  -/24

 .2016-2015صص تنظيم و عمل جامعة أبو قاسم سعد الله، الجزائر، الدكتوراه، علم إجتماع، تخ

ة نيل شهادلقدمة مهدى زوزو، الإثبات بالقرائن في المواد الجزائية والمدنية دراسة مقارنة، رسالة  -/25

 .2011الدكتوراه، جامعة بسكرة، 

 المقالاتخامسا: 

بر أثر جلة مخالفساد ومكافحته، مقال منشور بمرمزي حوح، لبنى دنش، الهيئة الوطنية للوقاية من  -/1

 .2009 الإجتهاد القضائي على حركة التشريع الجزائري، العدد الخامس، جامعة محمد خيضر بسكرة،

، مقال لفسادفايزة ميموني، خليفة مراد، السياسة الجنائية المشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة ا -/2

رة، ر، بسكعلى حركة التشريع، العدد الخامس، جامعة محمد خيضمنشور بمجلة مخبر الإجتهاد القضائي 

2009. 
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، نشرة لدوليهلَّل مراد، الوقاية من الفساد و مكافحته في التشريع الجزائري على ضوء القانون ا -/3

 ، نشرة قانونية تصدرها مديرية الدراسات القانونية و الوثائق.60القضاة، العدد 

  سادسا: المجلات

ة عام، مجلال الني حسونة، الكاهنة زواوي، الأحكام القانونية الجزائية لجريمة إختلَّس المعبد الغ -/1

 .2009الإجتهاد القضائي، العدد الخامس سبتمبر، 

ق، ية الحقول، كلحومد عبد الوهاب، الرشوة في التشريع الكويتي، مجلة الحقوق والشريعة، العدد الأو -/2

 .1977الكويت، 

العدد  سكرة،بمحمد محدة، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، مجلة المفكر كلية الحقوق، جامعة  -/3

 .2006الأول، مارس، 

 

 سابعا: المداخلات

لملتقى مناسبة ابلقيت أإعراب أحمد، في إستقلَّلية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، مداخلة  -/1

 .2010كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أم البواقي،  الوطني، حول الفساد الإداري،

موذجا، ناباة بثينة زواوي، الوقاية من الفساد و مكافحته في إطار الصفقات العمومية، جنحة المح -/2

ة، كلية عموميمداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى الدولي حول الوقاية من الفساد ومكافحته في الصفقات ال

 .2003أفريل  25-24السياسية جامعة جيلَّلي إلياس سيدي بلعباس، يومي:  الحقوق والعلوم

 ى الوطنيلملتقعيساوي نبيلة، جريمة الرشوة في ظل قانون مكافحة الفساد، مداخلة ألقيت بمناسبة ا -/3

  .2007أفريل  25-24الأول حول جرائم المالية، جامعة قالمة، يومي: 

 محاضرات:

ا ها وملالكبيسي عامر حيضر حميدة، محاضرة ألقيت تحت عنوان إستراتيجية مكافحة الفساد ما  -/1

 .2006عليها، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 

ة، فية سمية، محاضرة في الإختصاص القضائي في جرائم الصفقات العمومية مجلس قضاء ميل -/2

2016-2017. 

 المواقع:

، رحايمية عماد الدين، المتابعة  https://platform.almanhal.com/files/2/36030 المنهل،  -

الجزائية لجرائم الفساد والعقوبات المقررة لها، طالب باحث بصف الدكتوراه، قسم قانون خاص، جامعة 

 مولود معمري، الجزائر

-الرشوة-و-الفساد-جرائم-عن-دراسة-الموقع الإلكتروني، إستشارات قانونية مجانية، /أضخم -

، إعداد محمد الطاهرالحمدي، مدير التكوين المستمر  /https://www.mohamah.net/lawحسب

2017يناير  30جرائم الفساد والرشوة حسب القانون التونسي، بالمعهد العالي للقضاء، أضخم دراسة عن

https://platform.almanhal.com/files/2/36030
https://platform.almanhal.com/files/2/36030
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